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  مقدمة  -أولا   
ــة      عقــدت   - ١ ــة العام ــرار الجمعي ــشأة بموجــب ق ــة المخصــصة المن ــؤرخ ٥١/٢١٠اللجن  الم
 مـن قـرار الجمعيـة       ٢٦ دورتها السادسة عشرة وفقـا للفقـرة         ١٩٩٦ديسمبر  /كانون الأول  ١٧

  .٢٠١٣أبريل / نيسان١٢ إلى ٨لجنة في المقر في الفترة من واجتمعت ال. ٦٧/٩٩العامة 
، كــان بــاب اللجنــة المخصــصة  ٥١/٢١٠ مــن قــرار الجمعيــة العامــة  ٩ووفقــاً للفقــرة   - ٢

ــدول الأعــضاء في الأمــم المتحــدة والأعــضاء في الوكــالات المتخصــصة        ــع ال ــام جمي مفتوحــا أم
  .والوكالة الدولية للطاقة الذرية

، جريــا علــى ٢٠١٣أبريــل / نيــسان٨ الــتي عقــدتها في ٤٩ الجلــسة وقــررت اللجنــة في  - ٣
سالف ممارستها، أن يواصل أعـضاء مكتـب اللجنـة أثنـاء دورتهـا الـسابقة عملـهم كـل بالـصفة               

  :وهكذا، فقد تألف مكتب اللجنة على النحو التالي. نفسها، متى كانوا متاحين
  

  :الرئيس
  )سري لانكا(روهان بيريرا   

  :نواب الرئيس
  )اليونان(اريا تيلاليان م  
  )غواتيمالا( بينيدا -آنا كريستينا رودريغيز   
  )جنوب أفريقيا(داير دييد تلادي   
  :المقرر

  )الجمهورية التشيكية(بيتر فاليك   
وأدى مهام أمين اللجنة المخصصة جـورج كـورونتزيس، مـدير شـعبة التـدوين التابعـة                   - ٤

  .وين الخدمات الفنية إلى اللجنة وقدمت شعبة التد.لمكتب الشؤون القانونية
وفي الجلــــــسة نفــــــسها، أقــــــرت اللجنــــــة المخصــــــصة جــــــدول الأعمــــــال التــــــالي   - ٥
)A/AC.252/L.21:(  

 .افتتاح الدورة  - ١  

  .انتخاب أعضاء المكتب  - ٢  
  .إقرار جدول الأعمال  - ٣  
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  .تنظيم الأعمال  - ٤  
ا وردت في الفقــرة النظــر في المــسائل المــشمولة بولايــة اللجنــة المخصــصة كم ــ  - ٥  

  .٦٧/٩٩ من قرار الجمعية العامة ٢٥
  .اعتماد التقرير  - ٦  

ــدورتها       - ٦ ــق ب ــر المتعل ــة المخصــصة التقري  )١( عــشرةالخامــسةوكــان معروضــا علــى اللجن
المتـضمن   )٢(وتقرير الفريق العامل للجنة السادسة عن الدورة الخامسة والستين للجمعية العامـة           

فريـق  ه  ي أعـدّ  ذ ال  من مشروع الاتفاقية الشاملة    ٢٧ إلى   ٤ و   ٢ و   ١لنصوص الديباجة والمواد    
ــرئيس  وضــمّنه شــتى النــصوص الــواردة في المرفقــات الأول والثــاني والثالــث لتقريــر    أصــدقاء ال

وذلك للمناقـشة، مـع مراعـاة التطـورات الـتي اسـتجدّت            ،اللجنة المخصصة في دورتها السادسة    
طيــة المتعلقــة بالمــسائل العالقــة المحيطــة بمــشروع الاتفاقيــة في الــسنوات الأخــيرة؛ والمقترحــات الخ

 والتقــارير الــشفوية لــرئيس الفريــق العامــل للجنــة الــسادسة في الــدورتين الــسادسة  ؛)٣(الــشاملة
وكـــان معروضـــا عليهـــا أيـــضا، كـــوثيقتين . )٤(والـــستين والـــسابعة والـــستين للجمعيـــة العامـــة

عقــد دورة اســتثنائية  بــشأن لــدى الأمــم المتحــدةالممثــل الــدائم لمــصر مــرجعيتين، رســالتان مــن 
  .)٥(الإرهاب مكافحةفي مجال التعاون بشأن رفيعة المستوى للجمعية العامة 

  
  وقائع الجلسات  - اثاني  

في  ٤٩الجلـسة  : تين وذلـك علـى النحـو التـالي    عـام  جلـستين عقدت اللجنـة المخصـصة     - ٧
  .أبريل/ نيسان١٢  في٥٠الجلسة أبريل و/نيسان ٨

_________________ 
  )١(  A/66/37. 
  )٢(  A/C.6/65/L.10. 
   المرجع نفسه  )٣(  
  )٤(  A/C.6/66/SR.28 و A/C.6/67/SR.23 .       ــصة عـــن دوراتهـــا الـــسادسة إلى ــر أيـــضا تقـــارير اللجنـــة المخصـ وانظـ

؛ A/62/37؛ و A/61/37 ؛ وA/60/37؛ و A/59/37؛ و A/58/37؛ و Corr.1 و A/57/37(عـــــــــــــشرة  الرابعــــــــــــة 
وانظر أيضا تقارير الفريق العامل الذي أنـشئ في الـدورات مـن الخامـسة              ). A/65/37 و   A/64/37 ؛ و A/63/37 و

ــة العامـــة     ــستين للجمعيـ ــسين إلى الـ  A/C.6/58/L.10  وA/C.6/57/L.9  وA/C.6/56/L.9  وA/C.6/55/L.2(والخمـ
أما موجـزات التقارير الشفوية الـتي أدلـى بها رئـيس الفريـق العامـل الـذي               ). A/C.6/60/L.6  و A/C.6/59/L.10 و

ــائق           ــرد في الوث ــستين فت ــة وال ــستين والرابع ــة وال ــستين والثالث ــة وال ــستين والثاني ــة وال ــدورات الحادي ــشئ في ال أن
A/C.6/61/SR.21 و A/C.6/62/SR.16 و A/C.6/63/SR.14و  A/C.6/64/SR.14 .  

 موجهتان إلى الأمين العام وإلى رئيس اللجنـة الـسادسة علـى       ٢٠٠٥سبتمبر  / أيلول ٣٠ و   ١رسالتان مؤرختان     )٥(  
  ).A/C.6/60/2 و A/60/329(التوالي من الممثل الدائم لمصر لدى الأمم المتحدة 
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ــسة و  - ٨ ــسان٨ المعقــودة في ٤٩في الجل ــة أبريــل/ ني ــامج   ، اعتمــدت اللجن المخصــصة برن
ومـسألة   المتعلقة بالإرهاب الـدولي      مشروع الاتفاقية الشاملة  أُدلي ببيانات عامة بشأن      و ،عملها
مـن   أجل وضع صيغة لتحرك منظم مـشترك          برعاية الأمم المتحدة من    مؤتمر رفيع المستوى   عقد

عُقــدت و. لي مــن أجــل التــصدي للإرهــاب بجميــع أشــكاله ومظــاهره      جانــب المجتمــع الــدو  
  .مناقشات أخرى في سياق المشاورات والاتصالات غير الرسمية

ــة المعقــودة في     - ٩ ــسان٩  و٨وخــلال المــشاورات غــير الرسمي ــل، برئاســة  / ني ــسقأبري  ةمن
ــة،   ــة المحيطــة     مــشروع الاتفاقي ــسائل العالق ــشأن الم ــود وجهــات النظــر ب  بمــشروع تبادلــت الوف

بــشأن مــشروع رسميــة  اتــصالات غــيروأجريــت . الاتفاقيــة الــشاملة المتعلقــة بالإرهــاب الــدولي
ويرد في المرفق الأول لهـذا التقريـر الديباجـة          . أبريل/نيسان ١١ و ١٠  و ٩الاتفاقية الشاملة في    

نها  أعدها مكتب اللجنـة وضـمّ   التي من مشروع الاتفاقية الشاملة،٢٧ إلى ٤  و٢  و ١والمواد  
ويتـضمن  .  لأغـراض المناقـشة    A/C.6/65/L.10مختلف الأحكام الواردة في المرفـق الأول للوثيقـة          

ويـرد في   . المرفق الثاني مقترحات خطية تتعلق بالمسائل العالقة المحيطة بمشروع الاتفاقية الشاملة          
نـة بـشأن   مـوجز غـير رسمـي أعـده رئـيس اللج     لهـذا التقريـر،   ) الفرعان ألف وبـاء (المرفق الثالث   

أُعـد  و. وجهات النظر التي جرى تبادلها خلال مناقشة الجلسة العامـة والمـشاورات غـير الرسميـة               
  .لا على سبيل محضر للمناقشاتفقط  رسمي لأغراض مرجعيةالوجز غير هذا الم
ــلال المـ ــو  - ١٠ ــير خـ ــةالشاورات غـ ــصة في    رسميـ ــة المخصـ ــيس اللجنـ ــة رئـ ــودة برئاسـ  المعقـ
رد ي ـو .مـسألة عقـد مـؤتمر رفيـع المـستوى       بشأنلوفود وجهات النظرأبريل، تبادلت ا/نيسان ٩

 لوجهات النظـر الـتي جـرى تبادلهـا         موجز غير رسمي   لهذا التقرير ) الفرع جيم (الثالث  في المرفق   
وقد أعدّ هـذا المـوجز غـير الرسمـي لأغـراض مرجعيـة فقـط، لا علـى سـبيل                     . بشأن هذه المسألة  
  .محضر للمناقشات

المخصــصة التقريــر  اعتمــدت اللجنــةأبريــل، / نيــسان١٢ المعقــودة في ٥٠وفي الجلــسة   - ١١
  . عشرةالسادسةدورتها المتعلق ب

  
  توصية  -ثالثا   

أبريــل أنــه يلــزم / نيــسان١٢ المعقــودة في ٥٠لاحظــت اللجنــة المخصــصة في جلــستها    - ١٢
ي المزيد مـن الوقـت مـن أجـل إحـراز تقـدم جـوهري بـشأن المـسائل العالقـة، فقـررت أن توص ـ            

اللجنة السادسة بأن تنشئ، في الدورة التاسعة والستين للجمعية العامة، فريقا عـاملا مـن أجـل                 
 المتصلة بمشروع الاتفاقيـة الـشاملة المتعلقـة بالإرهـاب الـدولي وبالمناقـشات المتعلقـة              إتمام العملية 

لة عقـد   المتعلـق بمـسأ  ٥٤/١١٠بالبند المـدرج في جـدول أعمالهـا بموجـب قـرار الجمعيـة العامـة                 
  .مؤتمر رفيع المستوى برعاية الأمم المتحدة
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  المرفق الأول
ــواد       ــشاملة   ٢٧ إلى ٤  و٢ و ١الديباجــة والم ــة ال  مــن مــشروع الاتفاقي

  )أ( التي أعدها المكتببشأن الإرهاب الدولي
      

  ،إن الدول الأطراف في هذه الاتفاقية  
 إلى المعاهــدات الدوليــة القائمــة المتعلقــة بمــشكلة الإرهــاب الــدولي، بمختلــف  إذ تــشير  

ــة المت  ــها، ولا ســيما الاتفاقي ــة علــى مــتن     جوانب ــالجرائم وبعــض الأفعــال الأخــرى المرتكب علقــة ب
ــو في   ــة في طوكي ــول١٤الطــائرات، الموقع ــة قمــع الاســتيلاء غــير   ١٩٦٣ســبتمبر / أيل ، واتفاقي

، واتفاقيــة ١٩٧٠ديــسمبر / كــانون الأول١٦المــشروع علــى الطــائرات، الموقعــة في لاهــاي في 
ــة ضــد ســلامة الطــير      ــشروعة الموجه ــال في   قمــع الأعمــال غــير الم ــة في مونتري ــدني، المبرم ان الم

، واتفاقيـة منـع ومعاقبـة الجـرائم المرتكبـة ضـد الأشـخاص المتمـتعين         ١٩٧١ سـبتمبر /أيلـول  ٢٣
ــورك في      ــدة في نيويـ ــيون، المعتمـ ــون الدبلوماسـ ــيهم الموظفـ ــن فـ ــة بمـ ــة دوليـ ــانون ١٤بحمايـ  كـ

مــدة في نيويــورك يــوم ، والاتفاقيــة الدوليــة لمناهــضة أخــذ الرهــائن، المعت١٩٧٣ديــسمبر /الأول
، واتفاقيـة الحمايـة الماديـة للمـواد النوويـة، المعتمـدة في فيينـا         ١٩٧٩ ديـسمبر /كانون الأول  ١٧
، والبروتوكول المتعلق بقمع أعمال العنف غـير المـشروعة          ١٩٧٩أكتوبر  / تشرين الأول  ٢٦في  

مال غير المـشروعة ضـد      في المطارات التي تخدم الطيران المدني الدولي، المكمل لاتفاقية قمع الأع          
، واتفاقيـة قمـع الأعمـال    ١٩٨٨فبراير / شباط٢٤سلامة الطيران المدني، الموقع في مونتريال في   

ــا في         ــة في روم ــة، المبرم ــة ضــد ســلامة الملاحــة البحري ــشروعة الموجه ــير الم ــارس / آذار١٠غ م
تــة ، وبروتوكــول قمــع الأعمــال غــير المــشروعة الموجهــة ضــد ســلامة المنــشآت الثاب        ١٩٨٨

ــا في     ــبرم في روم ــاري، الم ــى الجــرف الق ــارس / آذار١٠الموجــودة عل ــز  ١٩٨٨م ــة تميي ، واتفاقي
ــال في    ــة في مونتريـ ــتيكية بغـــرض كـــشفها، الموقعـ ــرات البلاسـ ــارس / آذار١المتفجـ ، ١٩٩١مـ

ــة بالقنابــل، المعتمــدة في نيويــورك في     ــة لقمــع الهجمــات الإرهابي ــة الدولي  كــانون ١٥والاتفاقي
 
  

 الـتي عقـدتها اللجنـة       ٢٠١٣هذا النص آخر صيغة تم التوصل إليها بعد مرحلة النظـر فيـه في دورة عـام                  يمثل   )أ( 
وهـو  . ١٩٩٦ديـسمبر   / كـانون الأول   ١٧ المـؤرخ    ٥١/٢١٠المخصصة المنشأة بموجب قرار الجمعية العامـة        

ومفهـومٌ أن  .  بغـرض مناقـشتها    A/C.6/65/L.10من مختلف النصوص الواردة في المرفق الأول مـن الوثيقـة            يتض
وقــد . هــذه النــصوص، بمــا في ذلــك المــسائل العالقــة، ستخــضع لمزيــد مــن النظــر في إطــار المناقــشات المقبلــة   

لمــستخدمة في صــياغة  للتوفيــق بــين اللغــة ا٢٠١٠أُدخلــت عليهــا تعــديلات تحريريــة ذات طــابع فــني في عــام 
مشروع النص واللغة المستخدمة في صياغة صـكوك مكافحـة الإرهـاب الـتي اعتُمـدت مـؤخرا بعـد التوصـل                   

قـام المـواد الـواردة بـين قوسـين          تطـابق أر  و. إليها عبر التفاوض في إطـار اللجنـة المخصـصة واللجنـة الـسادسة             
 .ةمعقوفين أرقام المواد ذات الصلة الواردة في النصوص السابق
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ــسمبر /الأول ــورك في     ١٩٩٧دي ــل الإرهــاب، المعتمــدة في نيوي ــة لقمــع تموي ــة الدولي ، والاتفاقي
، والاتفاقية الدولية لقمـع أعمـال الإرهـاب النـووي، المعتمـدة        ١٩٩٩ديسمبر  /كانون الأول  ٩

، والتعديل على اتفاقية الحماية المادية للمـواد النوويـة،       ٢٠٠٥أبريل  / نيسان ١٣في نيويورك في    
 لاتفاقيـة قمـع الأعمـال غـير         ٢٠٠٥ ، وبروتوكول عام  ٢٠٠٥يوليه  / تموز ٨المعتمد في فيينا في     

أكتـوبر  / تـشرين الأول ١٤المشروعة الموجهـة ضـد سـلامة الملاحـة البحريـة، المـبرم في لنـدن في                 
ــال غــير    ٢٠٠٥ ــة قمــع الأعم ــة ضــد ســلامة    ، والبروتوكــول الملحــق باتفاقي ــشروعة الموجه الم

ــرف   ــى الجـ ــودة علـ ــة الموجـ ــشآت الثابتـ ــدن في  المنـ ــبرم في لنـ ــاري، المـ ــشرين الأول١٤ القـ   / تـ
  ، ٢٠٠٥أكتوبر 

 إلى الإعلان المتعلق بالتدابير الرامية إلى القضاء على الإرهاب الـدولي،            وإذ تشير أيضا    
  ،١٩٩٤ديسمبر / كانون الأول٩ المؤرخ ٤٩/٦٠الوارد في مرفق قرار الجمعية العامة 

 المتعلق بالتـدابير الراميـة إلى      ١٩٩٤ عام    إلى الإعلان المكمل لإعلان    وإذ تشير كذلك    
 المـــؤرخ ٥١/٢١٠القـــضاء علـــى الإرهـــاب الـــدولي، الـــوارد في مرفـــق قـــرار الجمعيـــة العامـــة 

  ،١٩٩٦ديسمبر /كانون الأول ١٧
 إزاء تــصاعد أعمــال الإرهــاب، عالميــا، بجميــع أشــكاله      وإذ يــساورها بــالغ القلــق    

ياء للخطر أو تحصد أرواحهـم، وتهـدد الحريـات    ومظاهره، هذه الأعمال التي تعرض حياة الأبر     
  الأساسية وتنتهك بشدة كرامة الإنسان،

 لجميـع الأعمـال والأسـاليب والممارسـات الإرهابيـة،           وإذ تعيد تأكيد إدانتها القاطعة      
بوصفها إجرامية لا يمكن تبريرها، أيـا يكـن مكـان ارتكابهـا أو مرتكبوهـا، ولا سـيما مـا يـضر                       

  دية بين الدول والشعوب ويهدد أمن الدول وسلامتها الإقليمية،منها بالعلاقات الو
ــدرك   ــهاكا خطــيرا     وإذ ت ــشكل انت ــة ت  أن الأعمــال والأســاليب والممارســات الإرهابي

لمقاصد الأمم المتحـدة ومبادئهـا، ويمكـن أن تهـدد الـسلام والأمـن الـدوليين، وتـضر بالعلاقـات                     
ــس     ــدولي، وت ــاون ال ــدول، وتعــوق التع ــة بــين ال ــات   الودي ــسان والحري تهدف المــس بحقــوق الإن

  الأساسية والأسس الديمقراطية للمجتمع،
 أن تمويــل أعمــال الإرهــاب والتخطــيط لهــا والتحــريض عليهــا أمــور  وإذ تــدرك أيــضا  

تتنــافى أيــضا مــع مقاصــد الأمــم المتحــدة ومبادئهــا، وأن مــن واجــب الــدول الأطــراف تقــديم      
  العدالة،المشاركين في هذا النوع من الأعمال إلى 
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ــها   ــها     واقتناعــا من  بــأن قمــع أعمــال الإرهــاب الــدولي، بمــا فيهــا الأعمــال الــتي ترتكب
تــساندها الــدول بــصورة مباشــرة أو غــير مباشــرة، يمثــل عنــصرا لا بــد منــه لــصون الــسلام      أو

  والأمن الدوليين وسيادة الدول وسلامتها الإقليمية،
يوليـه  / تمـوز ٢٨ين الموقعـة في جنيـف في        أن الاتفاقية المتعلقة بمركز اللاجـئ      وإذ تلاحظ   
ينــاير / كــانون الثــاني٣١ والبروتوكــول المتعلــق بمركــز اللاجــئين المــبرم في نيويــورك في   ١٩٥١
 لا يوفران أساسا لتبرير حماية مرتكبي الأعمـال الإرهابيـة، وإذ تـشدد علـى أهميـة تقيـد                    ١٩٦٧

ات بموجبـهما، بمـا في ذلـك، علـى          الأطراف في هذين الصكين تقيـدا تامـا بمـا عليهـا مـن التزام ـ              
  وجه الخصوص، مبدأ عدم الإعادة القسرية،

  ... 

 ضرورة احتـرام حقـوق الإنـسان والقـانون الإنـساني الـدولي في               وإذ تضع في اعتبارها     
  سياق مكافحة الإرهاب،

   الحاجة إلى اتفاقية شاملة بشأن الإرهاب الدولي،وإذ تدرك  
 فعالة لمنـع أعمـال الإرهـاب وكفالـة عـدم إفـلات               على اتخاذ تدابير   وقد عقدت العزم    

مرتكبيها من المقاضاة والعقاب، وذلك عن طريق وضع أحكـام تكفـل تـسليمهم ومقاضـاتهم،                
  :وتحقيقا لهذا الغرض، اتفقت على ما يلي

  
  ١المادة     

  :لأغراض هذه الاتفاقية  
ــة أو للحكومــة ”يــشمل تعــبير   - ١ ــابع للدول ــة، “مرفــق ت دائمــا كــان  أي مرفــق أو مركب
مؤقتــا، يــستخدمه أو يــشغله ممثلــو الدولــة أو أعــضاء الحكومــة أو الهيئــة التــشريعية أو الهيئــة    أو

ــو        ــام آخــر أو موظف ــان ع ــة أو كي ــة أو أي ســلطة عام ــو الدول القــضائية أو مــسؤولو أو موظف
  .أداء واجباتهم الرسمية سياق مسؤولو منظمة حكومية دولية في أو
ــةالقــوات”يقــصد بتعــبير   - ٢ ــة مــا والــتي تنظمهــا  القــوات “ العــسكرية للدول  ادربهتــدول
ــاهزتجو ــام الأول،    هـ ــدفاع أو الأمـــن الـــوطني في المقـ ــراض الـ ــة لأغـ ــها الداخليـ  بموجـــب قوانينـ

والأشخاص العاملون على مـساندة تلـك القـوات المـسلحة الـذين يخـضعون لقيادتهـا وسـيطرتها                   
  .ومسؤوليتها الرسمية

 أي مرفــق مملــوك ملكيــة عامــة أو خاصــة يـــوفر      “ساســية الأبنيــة  بال”يقــصد بتعــبير     - ٣
ــة          ــصحي والطاق ــصرف ال ــاه وال ــق المي ــل مراف ــن قبي ــور، م ــصالح الجمه ــا ل الخــدمات أو يوزعه
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والاتـــصالات، وشـــبكات الاتـــصالات الـــسلكية واللاســـلكية،  ، والوقـــود، والمرافـــق المـــصرفية
  .وشبكات المعلومات

أو أي   ي مبنى أو أرض أو شارع أو مجـرى مـائي           أجزاء أ  “المكان العام ”يقصد بتعبير     - ٤
دوريـة أو بـين      مكان آخر، تكون متاحة أو مفتوحة لأفراد الجمهور، سواء بصورة مستمرة أو           

ــالحــين والآخــر، و  ــة وأي   ت ــافي   شمل أي مكــان تجــاري أو لمباشــرة الأعمــال التجاري مكــان ثق
شـبيه بـذلك يكـون متاحـا         أوتاريخي أو تعليمي أو ديني أو حكومي أو ترفيهـي أو ترويحـي               أو

  .أو مفتوحا للجمهور على النحو المذكور
ملوكـة  ، سـواء الم    جميع المرافق والمركبات والوسائط    “لنقل العام اشبكة  ”يقصد بتعبير     - ٥

  . للجمهوروالمتاحة المستخدمة لنقل الأشخاص أو البضائع ، ملكية عامة أو خاصة
  

  ٢المادة     
لاتفاقية كـل شـخص يتـسبب، بـأي وسـيلة وبـصورة غـير               يرتكب جريمة بمفهوم هذه ا      - ١

  :مشروعة وعن عمد، في
  أوإزهاق روح أي شخص أو إحداث إصابات بدنية خطيرة به؛   )أ(  
إلحــاق أضــرار جــسيمة بممتلكــات عامــة أو خاصــة، بمــا في ذلــك أي مكــان       )ب(  

و مرفــق مــن للاســتعمال العمــومي أو مرفــق تــابع للدولــة أو الحكومــة أو شــبكة للنقــل العــام أ  
  أومرافق البنية الأساسية أو البيئة؛ 

إلحاق ضرر بالممتلكـات أو الأمـاكن أو المرافـق أو الـشبكات المـشار إليهـا في                    )ج(  
  .من هذه المادة، تنتج عنه أو يرجح أن تنتج عنه خسارة اقتصادية كبيرة) ب (١الفقرة 

 هـو إشـاعة الرعـب بـين         عندما يكون الغرض مـن هـذا الفعـل، سـواء بـسبب طابعـه أو سـياقه،                 
السكان، أو حمل حكومة أو منظمة دولية على القيام بأي عمل من الأعمـال أو الامتنـاع عـن                   

  .القيام به
 أو جــدي بارتكــاب جريمــة قنِــعويرتكــب جريمــة أيــضا كــل شــخص يهــدد بــشكل مُ    - ٢

  . من هذه المادة١منصوص عليها في الفقرة 
ــضا كــل شــخص يــشرع في ا     - ٣ رتكــاب جريمــة منــصوص عليهــا في   ويرتكــب جريمــة أي

  . من هذه المادة١ الفقرة
  :يرتكب جريمة أيضا كل من  - ٤
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يـــساهم كـــشريك في ارتكـــاب جريمـــة، علـــى النحـــو المنـــصوص عليـــه في          )أ(  
  أو من هذه المادة؛ ٣و أ ٢و أ ١ الفقرات
يــنظم أو يوجـــه آخـــرين لارتكـــاب جريمـــة علـــى النحـــو المنـــصوص عليـــه في    )ب(  
  أو من هذه المادة؛ ٣أو  ٢ أو ١الفقرات 
علـى نحـو    مـن الأشـخاص،     ترتكبها مجموعـة    جريمة واحدة أو أكثر     ساهم في   ي  )ج(  

ويـتعين أن تكـون تلـك    .  مـن هـذه المـادة   ٣ أو  ٢ أو   ١مشترك، على النحو المـبين في الفقـرات         
  :ة متعمدة وأن تتم إماساهمالم

اعـة، في الحـالات     النـشاط الإجرامـي أو القـصد الإجرامـي للجم         يـسير   بهدف ت   ‘١’  
الــتي ينطــوي فيهــا هــذا النــشاط أو القــصد علــى ارتكــاب جريمــة مــن الجــرائم  

   من هذه المادة؛ أو١المنصوص عليها في الفقرة 
مــع العلــم بنيــة الجماعــة ارتكــاب جريمــة مــن الجــرائم المنــصوص عليهــا في            ‘٢’  

  . من هذه المادة١ الفقرة
  ...  

  
  ] مكررا٢ [٤ المادة    

ذه الاتفاقيــة هــي ومعاهــدة تتنــاول فئــة محــددة مــن الجــرائم الإرهابيــة   حيثمــا تكــون هــ  
تــرجح الاتفاقيــة وفي المعاهــدة، هــذه منطبقــتين علــى فعــل واحــد واقــع بــين دولــتين طــرفين في  

  .المعاهدة أحكام
  

  ]٣ [٥المادة     
لا تنطبق هذه الاتفاقية إذا ارتُكبت الجريمة داخل دولة واحـدة وكـان المـدعى ارتكابـه                   

علـى أراضـي   من رعايا تلك الدولة، وكـان المـدعى ارتكابـه الجريمـة موجـودا       والضحايا  ريمة  الج
 ٢أو الفقـرة     ١تلك الدولة، ولم يكن لدى أيـة دولـة أخـرى الأسـاس الـلازم، بموجـب الفقـرة                    

] ٨ [١٠المـواد  من هذه الاتفاقيـة، لممارسـة الولايـة القـضائية، إلا أن أحكـام            ] ٦ [٨من المادة   
  .تنطبق في تلك الحالات، حسب الاقتضاءمن هذه الاتفاقية ] ١٦ [١٨إلى ] ١٢ [١٤ و
  

  ]٤ [٦ المادة    
  :تتخذ كل دولة طرف ما يلزم من تدابير  



A/68/37 
 

9 13-29250 
 

 جـرائم جنائيــة   مـن هـذه الاتفاقيـة   ٢لجعـل الجـرائم المنـصوص عليهـا في المــادة       )أ(  
  بموجب قانونها الداخلي؛

 الجـرائم   هـذه ناسبة تراعـي مـا تتـسم بـه           الجرائم بعقوبات م   هذهللمعاقبة على     )ب(  
  .خطورةمن 

  
  ]٥ [٧ المادة    

تتخذ كل دولة طرف ما يلزم من تدابير، بما فيها التشريعات الداخلية عنـد الاقتـضاء،                  
لتكفــل عــدم تبريــر الأفعــال الجنائيــة الداخلــة في نطــاق هــذه الاتفاقيــة بــأي حــال مــن الأحــوال  

أو عقائــدي أو عرقــي أو إثــني أو ديــني أو أي طــابع باعتبــارات ذات طــابع سياســي أو فلــسفي 
  .مماثل آخر

  
  ]٦ [٨المادة     

ــدابير      - ١ ــة طــرف مــا يلــزم مــن ت ولايتــها القــضائية علــى الجــرائم  لإقامــة تتخــذ كــل دول
  :عندما، ٢المنصوص عليها في المادة 

  تلك الدولة؛ أوعلى أراضي الجريمة ترتكب   )أ(  
ة ترفـع علـم تلـك الدولـة أو علـى مـتن طـائرة             الجريمة علـى مـتن سـفين      ترتكب    )ب(  

   أويمة؛مسجلة وفقا لقوانين تلك الدولة، وقت ارتكاب الجر
  .تلك الدولةمواطني الجريمة أحد يرتكب   )ج(  

ولايتـــها القـــضائية علـــى أي جريمـــة مـــن هـــذا تقـــيم أن الطـــرف أيـــضا يجـــوز للدولـــة   - ٢
  :مادعن القبيل

علـى أراضـي     يوجـد محـل إقامتـه المعتـاد          الجريمة شخص عديم الجنـسية    يرتكب    )أ(  
  أو تلك الدولة؛

 تلك الدولة، إذا كانـت الآثـار   أراضيكليا أو جزئيا، خارج ترتكب الجريمة،     )ب(  
المترتبة على هذا السلوك أو المقصود أن تترتب عليه تشكل جريمة من الجرائم المنـصوص عليهـا       

   أو تلك الدولة؛أراضي ، أو تؤدي إلى ارتكاب هذه الجريمة، في٢في المادة 
  الجريمة ضد أحد رعايا تلك الدولة؛ أوترتكب   )ج(  
د مرفـق للحكومـة أو الدولـة تـابع لتلـك الدولـة بالخـارج،                ض ـالجريمة  ترتكب    )د(  

  في ذلك السفارات أو غيرها من الأماكن الدبلوماسية أو القنصلية التابعة لتلك الدولة؛ أو بما
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مـن الأعمـال    تلك الدولة على القيـام بـأي عمـل          ام  إرغالجريمة بهدف   ترتكب    )هـ(  
  ؛ أوعن القيام بهأو الامتناع 

  .الجريمة على متن طائرة تُشغِّلها حكومة تلك الدولةترتكب   )و(  
الموافقــة  أوعليهــا أو قبولهــا التــصديق تقــوم كــل دولــة طــرف في هــذه الاتفاقيــة، عنــد    – ٣

أقامتـها  م للأمـم المتحـدة بالولايـة القـضائية الـتي            الانـضمام إليهـا، بإخطـار الأمـين العـا          أوعليها  
تخطـر  أي تغـيير،    وفي حالـة حـدوث      .  مـن هـذه المـادة      ٢لفقـرة   وفقـا ل  طبقا لقوانينها الداخليـة،     

  .بذلك على الفورالدولة الطرف المعنية الأمين العام 
لمـشار  اعلـى الجـرائم   ولايتـها القـضائية   لإقامة تدابير  ما يلزم من    تتخذ كل دولة طرف      - ٤

 علـى أراضـيها    في الحـالات الـتي يكـون فيهـا المـدعى ارتكابـه الجريمـة موجـودا                   ٢إليها في المادة    
 ١ ولايتــها القــضائية وفقــا للفقــرةأقامــت تــسليمه إلى أي مــن الــدول الأطــراف الــتي تقــم ب لمو
  . من هذه المادة٢الفقرة  أو
رائم المنـصوص عليهـا في      عندما تدعي أكثر من دولة طرف الولايـة القـضائية علـى الج ـ              - ٥

ــصورة ملائمــة، ولا     ٢المــادة  ــسيق إجراءاتهــا ب ــى تن ــة عل ــدول الأطــراف المعني ســيما  ، تعمــل ال
  .يتعلق بشروط المقاضاة وطرائق تبادل المساعدة القانونية فيما
ــة دون ممارســة       الإدون   - ٦ ــذه الاتفاقي ــام، لا تحــول ه ــدولي الع ــانون ال خــلال بقواعــد الق
  .دولة طرف وفقا لقوانينها الداخليةتقيمها ولاية جنائية  أي
  

  ]٧ [٩المادة     
تتخـذ الــدول الأطــراف التــدابير المناســبة، وفقــا للأحكــام ذات الــصلة للقــانون الــوطني    

والقانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي لحقوق الإنـسان، بغـرض كفالـة عـدم مـنح مركـز          
ه مرتكبا لجريمة مـن الجـرائم المـشار إليهـا في            اللاجئ لأي شخص توجد أسباب معقولة لاعتبار      

  . من هذه الاتفاقية٢المادة 
  

  ]٨ [١٠المادة     
مـن   ٢تتعاون الدول الأطـراف علـى منـع ارتكـاب الجـرائم المنـصوص عليهـا في المـادة                    - ١

 لـزم  فيهـا تكييـف تـشريعاتها الداخليـة، إذا         باتخاذ جميع التدابير الممكنة عمليا، بمـا      هذه الاتفاقية   
أي منــها بالإعــداد لارتكــاب تلــك علــى أراضــي ذلــك وعنــد الاقتــضاء، لمنــع ومقاومــة القيــام  
  :الجرائم داخل أقاليمها أو خارجها، بما في ذلك
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التـــدابير اللازمـــة لحظـــر قيـــام الأشـــخاص والجماعـــات والمنظمـــات بأنـــشطة    )أ(  
ــير ــادة       غ ــا في الم ــصوص عليه ــى ارتكــاب الجــرائم المن ــشجع عل ــشروعة ت ــى  أو تحــ٢م رض عل

  تنظمها أو تمولها عن علم أو تشارك في ارتكابها؛ ارتكابها أو
وعلـــى وجـــه الخـــصوص، التـــدابير اللازمـــة لحظـــر إقامـــة وتـــشغيل منـــشآت     )ب(  

  .٢ومعسكرات تدريب لغرض ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في المادة 
، ٢ ا في المـادة   تتعاون الدول الأطراف أيضا على منع ارتكاب الجرائم المنـصوص عليه ـ            - ٢

ــها الوطنيــة، بتبــادل المعلومــات الدقيقــة والمتحقــق مــن صــحتها، وتنــسيق التــدابير      وفقــا لقوانين
الإدارية وغيرها من التدابير المتخذة حسب الاقتضاء، لمنع ارتكاب الجرائم المنـصوص عليهـا في        

  :سيما عن طريق ، ولا٢ المادة
والإبقـاء عليهـا    ودوائرهـا المختـصة     إنشاء قنـوات الاتـصال فيمـا بـين أجهزتهـا              )أ(  

لتيسير التبادل المأمون والسريع للمعلومات المتعلقة بجميع جوانـب الجـرائم المنـصوص عليهـا في                
  ؛٢ المادة

التعاون فيما بينـها علـى إجـراء التحريـات بـشأن الجـرائم المنـصوص عليهـا في                     )ب(  
  :، فيما يتصل بما يلي٢المادة 

لــــذين توجــــد بــــشأنهم شــــبهة معقولــــة تحمــــل  تحديــــد هويــــة الأشــــخاص ا  ‘١’  
  وأنشطتهم؛ الاعتقاد بأنهم متورطون في هذه الجرائم، وأماكن وجودهم على

ــصلة       ‘٢’   ــرى المتـ ــدات أو الأدوات الأخـ ــات أو المعـ ــوال أو الممتلكـ ــة الأمـ حركـ
  .بارتكاب هذه الجرائم

 للـشرطة الجنائيـة     يجوز للدول الأطراف أن تتبادل المعلومات عن طريق المنظمة الدولية           - ٣
  .أو غيرها من المنظمات الدولية والإقليمية) الإنتربول(
  

  ]٩ [١١المادة     
تتخذ كل دولة طرف، وفقا لمبادئها القانونية الداخلية، التدابير اللازمة لـتمكين كيـان                - ١

مـن تحمـل المـسؤولية عنـدما يكـون           أو مـنظم بموجـب قوانينـها،         على أراضيها اعتباري موجود   
قــد ارتكــب، بــصفته هــذه، جريمــة مــن  تــشغيله  المــسؤول عــن إدارة هــذا الكيــان أو  الــشخص

وهذه المـسؤولية قـد تكـون جنائيـة أو مدنيـة            .  من هذه الاتفاقية   ٢الجرائم المشار إليها في المادة      
  .أو إدارية

  .ساس بالمسؤولية الجنائية للأفراد الذين ارتكبوا الجرائمالمتقع هذه المسؤولية دون   - ٢
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المـسؤولة  القانونيـة  تكفل كل دولة طرف، علـى وجـه الخـصوص، إخـضاع الكيانـات            - ٣
. ات جنائيــة أو مدنيــة أو إداريــة فعالــة ومناســبة ورادعــةعقوبــ لمــن هــذه المــادة ١وفقــا للفقــرة 

  .ت ماليةعقوباات عقوبويجوز أن تشمل هذه ال
  

  ]١٠ [١٢المادة     
ــدى   - ١ ــل ــأن شخــصا   يتلق ــد ب ــة طــرف معلومــات تفي ــة مــن الجــرائم     دول ارتكــب جريم

أو يُــدَّعى أنــه ارتكبــها قــد يكــون موجــودا في مــن هــذه الاتفاقيــة  ٢في المــادة المنــصوص عليهــا 
ما يلزم مـن التـدابير طبقـا لقوانينـها الداخليـة للتحقيـق في               المعنية  ، تتخذ الدولة الطرف     أراضيها

  .الوقائع المتضمنة في هذه المعلومات
علـى  لتي يكون مرتكـب الجريمـة أو المـدعى ارتكابـه لهـا موجـودا                تقوم الدولة الطرف ا     - ٢

ها، لدى اقتناعها بأن الظروف تبرر ذلك، باتخاذ التدابير المناسبة طبقا لقوانينـها الداخليـة              أراضي
  .ذلك الشخص لغرض المقاضاة أو التسليمحضور كي تكفل 

  :المادة  من هذه٢يحق لأي شخص تتخذ بشأنه التدابير المشار إليها في الفقرة   - ٣
أن يتصل دون تأخير بأقرب ممثل مخـتص للدولـة الـتي يحمـل جنـسيتها أو الـتي                     )أ(  

ها عـادة، إذا كـان      علـى أراضـي   لها بغير هذه الصفة صلاحية حماية حقوقه، أو الدولة الـتي يقـيم              
  الجنسية؛ عديم

  أن يزوره ممثل لتلك الدولة؛  )ب(  
  . أعلاه)ب(و ) أ(في الفقرتين الفرعيتين أن يبلَّغ بحقوقه المنصوص عليها   )ج(  

وفقـا لقـوانين وأنظمـة الدولـة         مـن هـذه المـادة        ٣تمارس الحقوق المشار إليها في الفقـرة          - ٤
ــه ها مرتكــب الجريمــة أو المــدعى  علــى أراضــيالــتي يوجــد  هــذه تكــون ، شــريطة أن اارتكبــهأن

الممنوحــة بموجــب الحقــوق فها كفيلــة بــأن تحقــق تمامــا المقاصــد الــتي تــستهدالقــوانين والأنظمــة 
  .٣الفقرة 

لولايــة تــدعي ابحــق أي دولــة طــرف مــن هــذه المــادة  ٤ و ٣لا تخــل أحكــام الفقــرتين   - ٥
 مــن ٢مــن الفقــرة ) أ( أو الفقــرة الفرعيــة ١مــن الفقــرة ) ج(القــضائية، وفقــا للفقــرة الفرعيــة  

بالـشخص  ليـة إلى الاتـصال   ، في دعوة لجنة الصليب الأحمـر الدو من هذه الاتفاقية ] ٦ [٨ المادة
  .المدعى ارتكابه الجريمة وزيارته

، عملا بأحكام هـذه المـادة،    ما قيد الاحتجاز شخصبوضع  طرف  الدولة  قامت ال متى    - ٦
بصورة مباشرة أو عن طريق الأمـين العـام للأمـم المتحـدة، الـدول               تُخطر على الفور،    عليها أن   
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 وأي دول ]٦ [٨ مـن المـادة   ٢ أو الفقرة  ١للفقرة   ولايتها القضائية وفقا     أقامتالأطراف التي   
ــد        ــذلك، بوجــود ذلــك الــشخص قي ــام ب ــة إذا رأت مــن المستــصوب القي أطــراف أخــرى معني

وعلى الدولة التي تجـري التحقيـق المنـصوص عليـه في            . الاحتجاز وبالظروف التي تبرر احتجازه    
الـتي توصـلت إليهـا      نتـائج   الب علـى الفـور   أن تبلغ تلك الدول الأطراف      من هذه المادة     ١الفقرة  

  .ممارسة الولاية القضائيةتعتزم أن تبين ما إن كانت و
  

  ] ١١ [١٣ المادة    
الـشخص المـدعى ارتكابـه الجريمـة تكـون، في         علـى أراضـيها     الدولة الطرف التي يوجد       - ١

خص، ، وإذا لم تقم بتسليم ذلـك الـش  من هذه الاتفاقية] ٦ [٨ الحالات التي تنطبق عليها المادة  
، لم ترتكـب فيهـا     أم   علـى أراضـيها   أكانت الجريمـة قـد ارتكبـت         ملزمة دون أي استثناء وسواء    

لـزوم لـه، إلى سـلطاتها المختـصة لغـرض المقاضـاة عـن طريـق                  بأن تحيـل القـضية، دون تـأخير لا        
وعلــى هــذه الــسلطات أن تتخــذ قرارهــا بــنفس   . الإجــراءات المتفقــة مــع قــوانين تلــك الدولــة  

  .ع في حالة أي جريمة أخرى ذات طابع خطير طبقا لقانون تلك الدولةالأسلوب المتب
أحـد رعاياهـا بـأي     تسليم تلـك الدولـة      لا تجيز القوانين الداخلية للدولة الطرف       عندما    - ٢

الإجـراءات الـتي    بشرط إعادته إليها ليقضي العقوبة المفروضة عليه نتيجة المحاكمة أو       صورة إلا 
أجلـها، وتوافـق تلـك الدولـة والدولـة الـتي تطلـب تـسليم ذلـك          مـن   بـأي صـورة  طُلب تسليمه  

 وعلى أي شروط أخرى قد تريانها مناسبة، يكون هـذا التـسليم             ا الخيار الشخص إليها على هذ   
  . من هذه المادة١المشروط كافيا للوفاء بالالتزام المنصوص عليه في الفقرة 

  
  ] ١٢ [١٤ المادة    

أو تتخـذ بـشأنه أي تـدابير أخـرى أو تنفـذ      شـخص يوضـع قيـد الاحتجـاز        تكفل لأي     
بــشأنه أي إجــراءات عمــلا بهــذه الاتفاقيــة معاملــة منــصفة، بمــا في ذلــك التمتــع بجميــع الحقــوق 

ها ولأحكـام القـانون   أراضـي  علـى والضمانات طبقا لقوانين الدولـة الـتي يوجـد ذلـك الـشخص         
نـسان، لا سـيما القواعـد الـدنيا         الدولي الواجبة التطبيق، بما في ذلك القـانون الـدولي لحقـوق الإ            

  .النموذجية لمعاملة السجناء
  

  ] ١٣ [١٥ المادة    
الإجـراءات   تتبادل الدول الأطراف أكبر قدر من المساعدة فيما يتعلـق بالتحقيقـات أو         - ١

 مــن ٢ الجنائيــة أو إجــراءات التــسليم المتخــذة بخــصوص الجــرائم المنــصوص عليهــا في المــادة        
ــذه ــة،  ه ــا فيالاتفاقي ــا يوجــد     بم ــى م ــساعدة في الحــصول عل ــك الم ــديها  ذل ــة   ل ــة لازم ــن أدل م

  . القضائيةللإجراءات
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 مـن هـذه المـادة بمـا يتفـق           ١تفي الدول الأطراف بالتزاماتها المنصوص عليها في الفقـرة            - ٢
. بينـها  مع أي معاهدات أو ترتيبات أخرى بشأن تبـادل المـساعدة القانونيـة تكـون قائمـة فيمـا                  

عاهدات أو ترتيبـات مـن هـذا القبيـل، تتبـادل الـدول الأطـراف المـساعدة وفقـا                    وإذا لم توجد م   
  .لقوانينها الداخلية

يجوز لكل دولـة طـرف أن تنظـر في إنـشاء آليـات لإطـلاع الـدول الأطـراف الأخـرى                        - ٣
علــى المعلومــات أو الأدلــة اللازمــة لإثبــات المــسؤولية الجنائيــة أو المدنيــة أو الإداريــة عمــلا          

  .من هذه الاتفاقية] ٩ [١١ ةبالماد
  

  ]١٤ [١٦ المادة    
لا يجوز، لأغراض تسليم المجـرمين أو تبـادل المـساعدة القانونيـة، اعتبـار أي جريمـة مـن           
جريمـة سياسـية أو جريمـة متـصلة بجريمـة           مـن هـذه الاتفاقيـة        ٢في المادة   المنصوص عليها   الجرائم  

ــدوافع سياســية ارتكبــت سياســية أو جريمــة   ــسليم    ومــن ثم، لا. ب ــشأن ت  يجــوز رفــض طلــب ب
المجرمين أو تبادل المساعدة القانونية يستند إلى مثل هذه الجريمة، لمجرد أنه يتعلـق بجريمـة سياسـية                  

  .بدوافع سياسيةارتكبت أو جريمة متصلة بجريمة سياسية أو جريمة 
  

  ] ١٥ [١٧ المادة    
المجــرمين أو بتبــادل لــيس في هــذه الاتفاقيــة مــا يفــسر علــى أنــه يفــرض التزامــا بتــسليم     

المــساعدة القانونيــة إذا تــوفرت لــدى الدولــة الطــرف المطلــوب منــها التــسليم أســباب وجيهــة     
 ٢ تدعوها إلى الاعتقاد بـأن طلـب التـسليم المتعلـق بارتكـاب جـرائم منـصوص عليهـا في المـادة          

د قـدم بغيـة     ، أو طلب تبـادل المـساعدة القانونيـة فيمـا يتعلـق بهـذه الجـرائم، ق ـ                 من هذه الاتفاقية  
و دينه أو جنـسيته أو أصـله الإثـني أو رأيـه             انتمائه العرقي أ  مقاضاة أو معاقبة شخص ما بسبب       

بوضــع الــشخص المــذكور لأي مــن مــن شــأنها أن تمــس الــسياسي، أو بــأن اســتجابتها للطلــب 
  .الأسباب هذه

  
  ]١٦ [١٨ المادة    

يقـضي مـدة العقوبـة       دولـة طـرف، أو الـذي         علـى أراضـي   يجوز نقل الشخص المحتجـز        - ١
ــالمحكــوم  ــى أراضــي ه بهــا علي ــدول الأطــراف     عل ــة أخــرى مــن ال ها، والمطلــوب وجــوده في دول

لأغراض تحديد الهوية أو الشهادة أو المساعدة بأي شكل آخر في الحصول على الأدلـة اللازمـة          
  :تاليانللتحقيق في الجرائم أو المحاكمة عليها بموجب هذه الاتفاقية، إذا استُوفي الشرطان ال

  موافقة هذا الشخص الحرة، عن علم، على نقله؛ و  )أ(  
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علــى النقــل، رهنــا الطــرفين كلتيهمــا موافقــة الــسلطات المختــصة في الــدولتين   )ب(  
  .الطرفانهاتان الدولتان تئيها بالشروط التي تر

  :لأغراض هذه المادة  - ٢
وعليهـا   حتجـاز يكون للدولـة الـتي يُنقـل إليهـا الـشخص سـلطة إبقائـه قيـد الا                   )أ(  

   به؛تبذلك، ما لم تطلب الدولة التي نُقل منها غير ذلك أو أذنالتزام 
على الدولة التي نُقل إليها الشخص أن تنفذ، دون إبطاء، التزامها بإعادتـه إلى              )ب(  

عهدة الدولة التي نُقل منها وفقـا للمتفـق عليـه مـن قبـل، أو لمـا يتفـق عليـه خـلاف ذلـك، بـين                            
   في الدولتين؛السلطات المختصة

لا يجوز للدولة التي نُقل إليها الشخص أن تطالب الدولة الـتي نُقـل منـها هـذا                    )ج(  
  طلب التسليم من أجل إعادته إليها؛لإجراءات ببدء الشخص 
 لـدى الدولـة الـتي    حتجـاز تحتسب للشخص المنقـول المـدة الـتي قـضاها قيـد الا         )د(  

  .ذة عليه في الدولة التي نُقل منهانُقل إليها، على أنها من مدة العقوبة المنفَّ
ما لم توافق الدولة الطرف التي يتقرر نقل شخص ما منها، وفقا لهذه المـادة، فـإن هـذا        - ٣

جنسيته، لا يجوز أن يحاكم أو يُحتجـز أو تقيَّـد حريتـه الشخـصية علـى أي                  تكن  الشخص، أيَّا   
ي أفعال أو أحكـام بالإدانـة سـابقة       الدولة الطرف التي يُنقل إليها بشأن أ       على أراضي نحو آخر   
  . الدولة التي نُقل منهاأراضيلمغادرته 

  
  ] ١٧ [١٩ المادة    

رائم من هذه الاتفاقية ينبغي إدراجهـا في عـداد الج ـ          ٢في المادة   المنصوص عليها   الجرائم    - ١
 تستوجب تسليم المجرمين في أي معاهدة لتسليم المجـرمين تكـون نافـذة بـين أي مـن الـدول           التي  

في عـداد   وتتعهد الـدول الأطـراف بـإدراج هـذه الجـرائم            . الأطراف قبل بدء نفاذ هذه الاتفاقية     
ــتي رائم الجــ ــها        ال ــا بين ــد فيم ــسليم المجــرمين تُعق ــدة لت ــسليم المجــرمين في كــل معاه ــستوجب ت ت
  .ذلك بعد
طلبـا  بهـذا الـشأن،     حينما تتلقى دولـة طـرف تـشترط لتـسليم المجـرمين وجـود معاهـدة                   - ٢

يم من دولة طرف أخـرى لا تـرتبط معهـا بمعاهـدة لتـسليم المجـرمين، يجـوز للدولـة المقـدم                       للتسل
إليها الطلب أن تعتبر هـذه الاتفاقيـة، إذا شـاءت، أساسـا قانونيـا للتـسليم فيمـا يتعلـق بـالجرائم                       

ويخضع التسليم للشروط الأخرى التي يـنص عليهـا قـانون الدولـة             . ٢المنصوص عليها في المادة     
  .إليها الطلبالمقدم 
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فيمــا بينــها تعتــرف الــدول الأطــراف الــتي لا تــشترط لتــسليم المجــرمين وجــود معاهــدة    - ٣
 بوصــفها جــرائم تــستوجب تــسليم المجــرمين فيمــا بينــها، ٢في المــادة المنــصوص عليهــا بــالجرائم 

  .رهنا بالشروط التي ينص عليها قانون الدولة المقدم إليها الطلب
لأغـراض تـسليم المجـرمين    عنـد الـضرورة، و   ،  ٢وص عليهـا في المـادة       الجرائم المنص تعتبر    - ٤

فيما بين الدول الأطراف، كما لو أنها ارتُكبت لا في المكان الذي وقعـت فيـه فحـسب بـل في                     
 ]٦ [٨  مـن المـادة    ٢ و   ١ولايتـها القـضائية وفقـا للفقـرتين         أقامـت   أقاليم الدول التي تكون قد      

  .من هذه الاتفاقية
ــبر   - ٥ ــا بــين الــدول        أحكــتعت ــات تــسليم المجــرمين المبرمــة فيم ــع معاهــدات وترتيب ام جمي

، قـد عـدلت فيمـا بـين هـذه الـدول             ٢الأطراف فيما يتعلق بـالجرائم المنـصوص عليهـا في المـادة             
  .حيثما تكون تلك الأحكام متعارضة مع هذه الاتفاقيةالأطراف 

  
  ] مكررا١٧ [٢٠المادة     

الشخص المدعى ارتكابه الجريمة أن تقـوم،       محاكمة  ها  على الدولة الطرف التي تجري في       
إلى المحاكمـة   ، بـإبلاغ النتيجـة النهائيـة لإجـراءات          الـسارية وفقا لقوانينها الداخليـة أو إجراءاتهـا        

  .يحيل هذه المعلومات إلى الدول الأطراف الأخرىالذي الأمين العام للأمم المتحدة، 
  

  ]٢٠ [٢١ المادة    
التزاماتها المنـصوص عليهـا في هـذه الاتفاقيـة علـى نحـو يتفـق مـع                  تنفذ الدول الأطراف      

مبدأي تساوي الدول في السيادة وسلامتها الإقليمية ومبدأ عدم التـدخل في الـشؤون الداخليـة              
  .للدول الأخرى

  
  ٢٢المادة     

 دولـة طـرف     علـى أراضـي   ن تمـارس    ألأي دولـة طـرف      يبـيح   ليس في هذه الاتفاقية ما        
اختـصاص سـلطات الدولـة الطـرف     تكون من صـميم  ة أو أن تضطلع بمهام أخرى ولاية قضائي 

  .لقانون النافذ في تلك الدولة الطرفوفقا لالأخرى 
  

  ٢٣المادة     
أي نزاع ينشأ بين دولتين أو أكثر من الدول الأطـراف حـول تفـسير               يعرض للتحكيم     - ١

بنــاء علــى وذلــك قولــة، أو تطبيــق هــذه الاتفاقيــة ولا تتــسنى تــسويته بالتفــاوض خــلال مــدة مع
وإذا لم تـتمكن الأطـراف مـن التوصـل، في غـضون سـتة أشـهر مـن                   . طلب إحدى هذه الـدول    
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تاريخ طلب التحكيم، إلى اتفـاق علـى تنظـيم التحكـيم، يجـوز لأي مـن تلـك الأطـراف إحالـة                       
  .التراع إلى محكمة العدل الدولية، بتقديم طلب بذلك، وفقا للنظام الأساسي للمحكمة

ــا        يجــو  - ٢ ــا أو قبوله ــصديق عليه ــة أو الت ــذه الاتفاقي ــع ه ــدى توقي ــن ل ــة أن تعل ز لأي دول
 مـن هـذه   ١الموافقة عليهـا أو لـدى الانـضمام إليهـا ألا تعتـبر نفـسها ملزمـة بالتقيـد بـالفقرة                 أو

 إزاء أية دولة طرف أبـدت       ١ولا تكون الدول الأطراف الأخرى ملزمة بالتقيد بالفقرة         . المادة
  .لقبيلتحفظا من هذا ا

أن تـسحب هـذا الـتحفظ       من هذه المادة     ٢لأي دولة طرف أبدت تحفظا وفقا للفقرة          - ٣
  .شاء، بإخطار توجهه إلى الأمين العام للأمم المتحدةحينما ت

  
  ٢٤المادة     

في مقـر   ...  إلى... يُفتح باب التوقيع على هذه الاتفاقية أمام جميع الدول اعتبارا مـن               - ١
  .يوركالأمم المتحدة بنيو

ــ.  عليهــا أو الموافقــةاهــذه الاتفاقيــة أو قبوله ــيجــري إمــا التــصديق علــى    - ٢ ودع وثــائق وتُ
  .التصديق أو القبول أو الموافقة لدى الأمين العام للأمم المتحدة

ودع وثـائق الانـضمام لـدى       وتُ. باب الانضمام إلى هذه الاتفاقية مفتوح أمام أي دولة          - ٣
  .الأمين العام للأمم المتحدة

  
  ٢٥المادة     

اثنـتين وعـشرين دولـة      تاريخ إيـداع     في اليوم الثلاثين الذي يلي       يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية     - ١
  .القبول أو الموافقة أو الانضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة لتصديق أوصكوك ا

إليهـا  بالنسبة إلى كل دولة تـصدق علـى الاتفاقيـة أو تقبلـها أو توافـق عليهـا أو تنـضم                    - ٢
،  الخاصـة بهـا    لتصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام      اثنتين وعشرين دولة وثائق ا    بعد إيداع   

هـا   عليصديقوثيقـة الت ـ تاريخ إيـداع تلـك الدولـة        الذي يلي    يبدأ نفاذ الاتفاقية في اليوم الثلاثين     
  .ها إلينضماملا أو اة عليهاوافقالم أو قبولها أو

  
  ٢٦المادة     

ة طرف أن تنسحب من هذه الاتفاقية بإشـعار خطـي يوجـه إلى الأمـين العـام                  لأي دول   - ١
  .للأمم المتحدة
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الأمـين العـام للأمـم    تلقـي  تـاريخ  واحدة على انقضاء سنة بعد يصبح الانسحاب نافذا      - ٢
  .المتحدة هذا الإشعار

  
  ٢٧المادة     

نكليزيـة   والإسـبانية لإ اايودع أصل هذه الاتفاقية، الـذي تتـساوى في الحجيـة نـصوصه       
والروســية والــصينية والعربيــة والفرنــسية، لــدى الأمــين العــام للأمــم المتحــدة، وعليــه أن يرســل  

  .نسخا معتمدة من هذه النصوص إلى جميع الدول
عون أدناه، المفوضون بذلك حـسب الأصـول مـن حكومـاتهم،            ، قام الموقّ  وإثباتا لذلك   

  .بتوقيع هذه الاتفاقية
  ...من سنة ألفين و  ...... حُررت في نيويورك يوم  
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  المرفق الثاني
ــة          ــة المتعلقــة بالمــسائل العالقــة بــشأن مــشروع الاتفاقي الاقتراحــات الخطي

  )أ(الشاملة
    

  الموضوع  الرمز  المصدر

ــلة بالدي    المكتب ــص ذو صـ ــادة  نـ ــة وبالمـ ٣باجـ
  من مشروع الاتفاقية الشاملة] ١٨[

  ٢نص ذو صلة بالمادة   A/C.6/65/WG.2/DP.1  نيكاراغوا
  ]١٨ [٣نص ذو صلة بالمادة   A/C.6/60/INF/1  أصدقاء الرئيس
  نص ذو صلة بالديباجة A/C.6/60/INF/2  أصدقاء الرئيس

  ، المرفق الثانيA/61/37  الأرجنتين
(A/AC.252/2006/WP.1) 

  نص ذو صلة بتعديل الديباجة
A/C.6/60/INF/2  

  ، المرفق الثالثA/60/37   كوبا
(A/AC.252/2005/WP.2) 

  ٢نص ذو صلة بالمادة 

  ]١٨ [٣نص ذو صلة بالمادة  ، المرفق الرابعA/57/37  )٢٠٠٢ (المنسق
  ]١٨ [٣ادة نص ذو صلة بالم  ، المرفق الرابعA/57/37  الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي

    
 من مشروع الاتفاقية الشاملة] ١٨ [٣و صلة بالديباجة وبالمادة ذنص     

      )ب(المقترح مناقشته من قبل المكتب
  الديباجة    

 إلى أن أنشطة القوات العـسكرية التابعـة للـدول محكومـة بقواعـد القـانون الـدولي                   إذ تشير   
يعـني التغاضـي      في إطار هذه الاتفاقية لا     خارج إطار هذه الاتفاقية، وأن عدم إدراج بعض الأعمال        

  عن الأعمال غير القانونية أو جعلها قانونية أو منع مقاضاة مرتكبيها بموجب قوانين أخرى،
  

 
  

 الـتي   ٢٠١٣ آخـر صـيغة تم التوصـل إليهـا بعـد مرحلـة النظـر فيهـا في دورة عـام                        المقترحـة  تمثل هـذه النـصوص      )أ(  
ديــسمبر / كــانون الأول١٧ المــؤرخ ٥١/٢١٠عقـدتها اللجنــة المخصــصة المنـشأة بموجــب قــرار الجمعيــة العامـة    

الاقتراحــات الخطيــة  جميــع هــذه التعــديلات والاقتراحــات الخطيــة، إلى جانــب     أن مــن المعلــوم  و. ١٩٩٦
أرقام تطابق  و. فيها المسائل العالقة، ستخضع للمزيد من النظر في إطار مناقشات مقبلة            بما والشفوية الأخرى، 

  .المواد الواردة بين قوسين معقوفين أرقام المواد ذات الصلة الواردة في النصوص السابقة
، A/C.6/65/L.10 (٢٠٠٧ قدمتـها المنـسقة في عـام        عامـة العناصـر المقترحـة لمجموعـة أحكـام         اقتراح المكتـب    ثل  يم  )ب(  

  . لأجل مناقشتها)المرفق الثاني
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  ]١٨ [٣المادة     
لــيس في هــذه الاتفاقيــة مــا يمــس الحقــوق والالتزامــات والمــسؤوليات الأخــرى للــدول     - ١

لا سيما مقاصـد ومبـادئ ميثـاق الأمـم المتحـدة،            والشعوب والأفراد بموجب القانون الدولي، و     
  .والقانون الإنساني الدولي

لا تسري هذه الاتفاقية على أنـشطة القـوات المـسلحة خـلال صـراع مـسلح، حـسبما                     - ٢
ــنظم           ــذي ي ــانون ال ــاره الق ــدولي، باعتب ــساني ال ــانون الإن ــار الق ــابير في إط ــك التع ــن تل ــم م يفه

  .الأنشطة تلك
اقيـــة علـــى الأنـــشطة الـــتي تـــضطلع بهـــا القـــوات العـــسكرية        لا تـــسري هـــذه الاتف   - ٣

بــصدد ممارســة واجباتهــا الرسميــة، مــا دامــت تــنظم هــذه الأنــشطة قواعــد أخــرى مــن  مــا لدولــة
  .الدولي القانون

ــالا        - ٤ ــا أعمـ ــبر بموجـــب غيرهـ ــال تعتـ ــز أي أعمـ ــيح أو يجيـ ــا يبـ ــادة مـ ــذه المـ لـــيس في هـ
قاضاة بموجب قوانين أخرى؛ وتظل الأعمال التي تشكل جريمـة          مشروعة، أو ما يستبعد الم     غير

  . من هذه الاتفاقية مستوجبة للعقوبة بموجب هذه القوانين٢على النحو المحدد في المادة 
ولا سـيما    لا تخل هذه الاتفاقية بقواعد القانون الدولي التي تسري أثناء صراع مسلح،             - ٥

  .ة بموجب القانون الإنساني الدوليالقواعد المنطبقة على الأعمال المشروع
  

***  
  

  )A/C.6/65/WG.2/DP.1(اقتراح مقدم من نيكاراغوا     
   من مشروع الاتفاقية الشاملة بشأن الإرهاب الدولي٢المادة     
  )هـ (٤إضافة فقرة رقمها     

القــدرة علــى الــتحكم بأفعــال الجماعــات المــسلحة الــتي لا تنتمــي إلى القــوات    )هـ(  
بعة للدولـة أو توجيههـا بفعاليـة، وبـالرغم مـن ذلـك القيـام، اسـتجابة لهـا، بإصـدار                  المسلحة التا 

 مـن هـذه المـادة، أو التحـضير     ٣ أو ٢ أو ١الأمر بتخطيط أي من الجرائم الواردة في الفقـرات    
لهــا أو الــشروع فيهــا أو تنفيــذها، أو الــسماح بهــذه الأعمــال أو المــشاركة فيهــا بــشكل مباشــر 

  .ا يتنافى مع المقاصد والمبادئ الواردة في ميثاق الأمم المتحدةغير مباشر، بم أو
  

***  
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اقتراح بشأن تولّي أصدقاء رئيس الفريق العامل تيسير المناقـشة المتعلقـة بتـدابير القـضاء                    
  )A/C.6/60/INF/1(على الإرهاب الدولي 

  هاب الدوليمن مشروع الاتفاقية الشاملة بشأن الإر] ١٨ [٣إضافة مقترحة إلى المادة     
ليس في هذه الاتفاقية ما يجعل من الأفعال المحكومة بالقانون الإنساني الـدولي وليـست                 - ٥

  .غير قانونية بموجبه أفعالا غير قانونية
  

***  
اقتراح بشأن تولي أصدقاء رئيس الفريق العامل تيسير المناقـشة المتعلقـة بتـدابير القـضاء                

  )A/C.6/60/INF/2(على الإرهاب الدولي 
  فقرة يُقترح إضافتها إلى ديباجة مشروع الاتفاقية الشاملة بشأن الإرهاب الدولي    

 حــق الــشعوب في تقريــر مــصيرها وفقــا لميثــاق الأمــم المتحــدة   وإذ تؤكــد مــن جديــد  
ولإعــلان مبــادئ القــانون الــدولي المتعلقــة بالعلاقــات الوديــة والتعــاون بــين الــدول وفقــا لميثــاق  

  ، )١(الأمم المتحدة
    
  .، المرفق)٢٥-د (٢٦٢٥قرار الجمعية العامة   )١( 

    
***  

  )، المرفق الثانيA/C.6/60/INF/2) A/61/37اقتراح مقدم من الأرجنتين بشأن تعديل الوثيقة     
  مشروع الاتفاقية الشاملة بشأن الإرهاب الدوليفقرة يُقترح إضافتها إلى ديباجة     

ها وفقــا لميثــاق الأمــم المتحــدة  حــق الــشعوب في تقريــر مــصير  وإذ تؤكــد مــن جديــد  
وإعلان مبادئ القانون الـدولي المتعلقـة        )١(وإعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة     

  ،)٢(بالعلاقات الودية والتعاون بين الدول وفقا لميثاق الأمم المتحدة
   
  ).١٥-د (١٥١٤قرار الجمعية العامة   )١( 
  .، المرفق)٢٥-د (٢٦٢٥قرار الجمعية العامة   )٢( 

  
***  
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  )، المرفق الثالثA/60/37(اقتراح مقدم من كوبا     
مــشروع الاتفاقيــة الــشاملة بــشأن الإرهــاب الــدولي ومــشروع الاتفاقيــة الدوليــة لقمــع        

  أعمال الإرهاب النووي
يلـي   مـا   من مشروع كل من الاتفـاقيتين، في       ٢إلى المادة   ) د (٤إضافة فقرة جديدة رقمها     

  :نصها
ة علـى الـتحكم بأفعـال الجماعـات المـسلحة الـتي لا تنتمـي إلى القـوات المـسلحة                     القدر  

التابعــة للدولــة أو توجيههــا بفعاليــة، وبــالرغم مــن ذلــك القيــام، اســتجابة لهــا، بإصــدار الأمــر     
 مــن هــذه المــادة، أو التحــضير لهــا ٣ أو ٢ أو ١بتخطــيط أي مــن الجــرائم الــواردة في الفقــرات 

فيذها، أو السماح بهذه الأعمال أو المشاركة فيها، بما يتنافى مـع القـانون              الشروع فيها أو تن    أو
  .الدولي، بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة

***  
  

 )، المرفق الرابعA/57/37( لأغراض المناقشة )٢٠٠٢ (نص عممته المنسقة    

  مشروع الاتفاقية الشاملةمن ] ١٨ [٣نص ذو صلة بالمادة     
اقيــة مــا يمــس الحقــوق والالتزامــات والمــسؤوليات الأخــرى للــدول  لــيس في هــذه الاتف  - ١

والشعوب والأفراد بموجب القانون الدولي، ولا سيما مقاصـد ومبـادئ ميثـاق الأمـم المتحـدة،                 
  .والقانون الإنساني الدولي

لا تسري هذه الاتفاقية على أنـشطة القـوات المـسلحة خـلال صـراع مـسلح، حـسبما                     - ٢
ــابير    ــك التع ــن تل ــم م ــنظم       يفه ــذي ي ــانون ال ــاره الق ــدولي، باعتب ــساني ال ــانون الإن ــار الق  في إط

  .الأنشطة تلك
ــسلحة لدولــة            - ٣ ــوات الم ــا الق ــضطلع به ــتي ت ــشطة ال ــى الأن ــة عل ــذه الاتفاقي ــسري ه لا ت
بـــصدد ممارســـة واجباتهـــا الرسميـــة، مـــا دامـــت تـــنظم هـــذه الأنـــشطة قواعـــد أخـــرى مـــن   مـــا

  .الدولي القانون
ــا   - ٤ ــذه المـ ــالا    لـــيس في هـ ــا أعمـ ــبر بموجـــب غيرهـ ــال تعتـ ــز أي أعمـ ــيح أو يجيـ ــا يبـ دة مـ
  .مشروعة، أو ما يستبعد المقاضاة بموجب قوانين أخرى غير

***  
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 )، المرفق الرابعA/57/37(نص مقترح من الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي     

  مشروع الاتفاقية الشاملةمن ] ١٨ [٣نص ذو صلة بالمادة     
ذه الاتفاقيــة مــا يمــس الحقــوق والالتزامــات والمــسؤوليات الأخــرى للــدول  لــيس في هــ  - ١

والشعوب والأفراد بموجب القانون الدولي، ولا سيما مقاصـد ومبـادئ ميثـاق الأمـم المتحـدة،                 
  .والقانون الإنساني الدولي

لا تسري هذه الاتفاقية علـى أنـشطة الأطـراف خـلال صـراع مـسلح، بمـا في ذلـك في                      - ٢
تلال الأجنبي، حسبما يُفهم مـن تلـك التعـابير في إطـار القـانون الـدولي الإنـساني،          حالات الاح 

  .باعتباره القانون الذي ينظم تلك الأنشطة
لا تــــسري هــــذه الاتفاقيــــة علــــى الأنــــشطة الــــتي تــــضطلع بهــــا القــــوات المــــسلحة      - ٣

  . الدوليبصدد ممارسة واجباتها الرسمية، ما دامت تلك الأنشطة مطابقة للقانون ما لدولة
ــالا        - ٤ ــا أعمـ ــبر بموجـــب غيرهـ ــال تعتـ ــز أي أعمـ ــيح أو يجيـ ــا يبـ ــادة مـ ــذه المـ لـــيس في هـ
  .مشروعة، أو ما يستبعد المقاضاة بموجب قوانين أخرى غير
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  الثالث المرفق
المناقـشة   خـلال    عـن الآراء الـتي تم تبادلهـا       ه الرئيس   موجز غير رسمي أعدَّ       

  المشاورات غير الرسميةالعامة و
      

  ة عاملمحة  - ألف  
، عقـدت اللجنـة المخصـصة المنـشأة بموجـب قـرار الجمعيـة               ٢٠١٣أبريـل   /نيسان ٨في    - ١

مـشاورات غـير     و ٤٩ جلـستها    ١٩٩٦ديـسمبر   / كـانون الأول   ١٧ المـؤرخ    ٥١/٢٠١٠العامة  
 في بعـض الحـالات إلى حـوادث إرهابيـة معيّنـة اسـتهدفت               الوفـود حيث أشـارت بعـض       ،رسمية

انتها بـشكل لا لـبس فيـه للإرهـاب بجميـع أشـكاله، بغـض النظـر عـن                   دولها، فكررت تأكيد إد   
وأشـيرَ  . دوافعه، بوصفه عملا إجراميـا لا يمكـن تبريـره، مـتى وأينمـا وقـع، وأيـاً كـان مرتكبـوه               

ــة        إلى ــم المتحــدة العالمي ــشأن هــذه النقطــة مجــسّد في اســتراتيجية الأم ــالمي ب ــق الآراء الع أن تواف
  .لمكافحة الإرهاب

 الإرهـاب    على أن  يرَ إلى ما يتسم به الإرهاب من طابع خبيث، جرى التشديد          إذ أش و  - ٢
لــدول ل الإقليميــةسلامة الــلخطــر ويعــرِّض لم والأمــن الــدوليين، للــسلامــستمرا  يــشكل تهديــداً
ــالم     هــدد ويواســتقرارها،  ــع أنحــاء الع ــة في جمي ــصفة عام ــا ب ــها ورفاهه ــشعوب وأمن  .ســلامة ال

واقب الاجتماعية الوخيمـة الـتي يخلفهـا الإرهـاب علـى نطـاق              وأشارت عدة وفود أيضا إلى الع     
  .لدوللواسع وقدرته على تدمير البنى التحتية الاقتصادية والمادية 

تحترم سـيادة    أن جميع التدابير المتخذة لمكافحة الإرهاب يجب أن          وأكدت الوفود على    - ٣
قـوق  الـدولي لح قـانون  التحـدة و ما ميثـاق الأمـم الم   يلقانون الـدولي، ولا س ـ    القانون وتُنفذ وفقا ل   

أهيـب بلجـان الجـزاءات التابعـة لمجلـس          و. الإنسان والقانون الإنساني الـدولي وقـانون اللاجـئين        
الأمن أن تواصل ترشيد إجراءاتها المتعلقة بالإدراج في قوائم الجزاءات والشطب منها من أجـل               

  .ةمعالجة الشواغل المتعلقة بمراعاة الأصول القانونية والشفافي
 المـشروع للـشعوب     كفـاح الو  ضرورة التمييـز بـين الإرهـاب       وفود على ت عدة   دوشدَّ  - ٤

في سعيها لممارسـة حقهـا      السيطرة الاستعمارية أو الأجنبية والاحتلال الأجنبي         تحت التي ترزح 
 ذات الــصلة  الجمعيــة العامــةات إلى قــراراســتُرعي الانتبــاهوفي هــذا الــصدد، . تقريــر المــصيرفي 

ــرار  بالموضــوع ــك الق ــا في ذل ــر الأضــرار     . ٤٦/٥١ ، بم ــود بأســف إلى أث وأشــارت بعــض الوف
 عـدة  توأعرب ـ. الجانبية في سياق مكافحة الإرهاب، وأكدت على ضرورة عدم التغاضي عنها      

وجـرى   .كافحـة الإرهـاب  الإجـراءات المتخـذة لم    في  الكيل بمكيالين    إزاء تطبيق    قلقهاوفود عن   
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نـسية أو عـرق أو حـضارة        جثقافـة أو      بـأي ديـن أو     ألا يُـربط  ينبغي  أن الإرهاب   التشديد على   
لاعتمـــاد تـــدابير مكافحـــة  تلـــك الـــصفات ينبغـــي ألا تُـــستخدم كمـــبرِّر ، وأنإثنيـــةجماعـــة  أو

  . والتعدي على خصوصية الأفرادللأشخاص، بما في ذلك تحديد مواصفات نمطية الإرهاب
 بالتــصديهــاب يجــب أن تبــدأ كافحــة الإرفعالــة لمجهــود أي وأكــد بعــض الوفــود أن   - ٥
 عدة وفـود علـى الحاجـة    توشدد. ارتكاب الأعمال الإرهابية ثقافة التطرف والتحريض على     ل

ألمــح بعــض الوفــود إلى و. لــتي تفــضي إليــهإلى معالجــة الأســباب الجذريــة للإرهــاب والظــروف ا
 أي  فيوالاســتلابضــرورة معالجــة الظلــم الــسياسي والاقتــصادي والتــهميش والفقــر والجــوع  

  .استراتيجية شاملة لمكافحة الإرهاب
شدد بعض الوفـود علـى أهميـة الاحتـرام المتبـادل والتعـاون في تنـسيق الجهـود العالميـة                     و  - ٦

منـسَّقة   هجـاً  علـى أن الإرهـاب ظـاهرة متعـددة الأوجـه تتطلـب نُ              لمكافحة الإرهاب، وأكـدت   
الوفـود علـى    بعض   أكدالصدد،  وفي هذا   . تهااستراتيجيات لمكافح و الأبعاد،   ةمتعددوشمولية و 

ــدور  ــم المتحــدة  المحــوريال ــسيق جهــود مكافحــة الإرهــاب  في  للأم ــالمي  تن ــصعيد الع ــى ال .  عل
 ت تأييدها لاستراتيجية الأمـم المتحـدة العالميـة لمكافحـة الإرهـاب، ودع ـ             وكررت الوفود تأكيد  

ــ ها وتنفيــذكــاملاًإعمــالاً  إعمالهــاإلى  ــسنتاني ورحــب بعــض الوفــود بالاســتعر . ةيشفافب اض ال
وأعــرب بعــض الوفــود أيــضاً عــن تأييــده  . ٢٠١٢الثالــث للاســتراتيجية الــذي أجــري في عــام  

 مـن أعمـال ودور تنـسيقي،        فرقة العمل المعنية بالتنفيذ في مجال مكافحة الإرهاب       تضطلع به    لما
ووُجـه الانتبـاه إلى     . وكذلك ما يقـوم بـه مركـز الأمـم المتحـدة لمكافحـة الإرهـاب مـن أعمـال                   

وأشـيرَ في هـذا الـصدد       . رورة التعاون على المستويين الإقليمي والثنائي في مكافحة الإرهاب        ض
  .إلى أمثلة لخطوات وإجراءات محددة اتُّخذت على تلك المستويات

 لمكافحـة   القانونيـة لـصكوك   ا الانـضمام إلى شـتى     علـى أهميـة       الوفود أيـضاً    بعض وشدد  - ٧
  . وتنفيذها على المستوى الوطنيالإرهاب

وأشـار بعـض الوفـود إلى أن مـسألة تمويـل الإرهـاب تظـل مـصدر قلـق بـالغ وشــددت             - ٨
وأشـيرَ  . على أن النجاح في مكافحة الإرهاب رهن باتباع نهج شامل في التصدي لهذا التمويـل      

في هذا الصدد إلى ضرورة مكافحة الأنشطة الإجرامية الأخرى المتـصلة بالإرهـاب والـتي تقـوم         
رهابية، مثل جـرائم الاختطـاف واحتجـاز الرهـائن ومختلـف أشـكال التـهريب               بها الجماعات الإ  

وأُعــرب عــن رأي مفــاده أنــه . الــتي ترتكبــها تلــك الجماعــات لتــوفير المــوارد واكتــساب النفــوذ
ووُجــه الانتبــاه أيــضا إلى ضــرورة    . ينبغــي للــدول حظــر دفــع الفديــة للجماعــات الإرهابيــة      

  .التخفيف من محنة ضحايا الإرهاب
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  مشروع الاتفاقية الشاملة بشأن الإرهاب الدولي  - اءب  
 خــلال  الـدولي  الإرهــاببـشأن شروع الاتفاقيــة الـشاملة  بم ـ  المتعلقــةناقـشات الم عُقـدت   - ٩

. ٢٠١٣أبريـــل / نيـــسان٩ و ٨ في  المعقـــودة المـــشاورات غـــير الرسميــة في إطـــارو ٤٩الجلــسة  
ــة   و ــير رسمي ــصالات غ ــت ات ــة  أجري ــشروع الاتفاقي ــشأن م ــسان١١  و١٠و ٩ في  ب ــل/ ني . أبري
العالقــة أبريــل، أبلغــت منــسقة المــسائل / نيــسان٨ في  المعقــودةالمــشاورات غــير الرسميــةخــلال و

، عـن الاتـصالات غـير الرسميـة الـتي           )اليونـان (مشروع الاتفاقيـة الـشاملة، ماريـا تيلاليـان          بشأن  
، ٢٠٠٧مـة لعـام    العاالمجموعـة  عناصر  إلى  مرة أخرى  أحالتأبريل، و / نيسان ٥ و   ٤جرت في   

)A/C.6/65/L.10التي شكلت أساس المناقشات خلال المشاورات غير الرسمية)، المرفق الثاني ،.  
  

  ٢٠١٣أبريل / نيسان٨البيان الذي أدلت به المنسقة في  موجز  -  ١  
 ٢٠١٣أبريـل  / نيـسان ٥ و ٤غير رسمية أُجريـت في  ثنائية  أفادت المنسقة أن اتصالات       - ١٠

الوفــود علــى أهميــة لــئن شــددت و. ٢٠٠٧ العامــة المقدمــة عــام لمجموعــةاعلــى أســاس عناصــر 
 في فإنهـا ظلـت متــرددة  ، إيجابيـا للقيـام بـذلك    اســتعدادا أبـدت الانتـهاء مـن مـشروع الاتفاقيـة و    

  . اغتنام الفرصة واتخاذ ما يلزم من خطوات حاسمة إلى الأمام
لاتفاقية تتمحور أساسـا حـول       بشأن مشروع ا   العالقةوأشارت المنسقة إلى أن المسائل        - ١١

  الــتي اســتجدّت بــشأنتطــوراتالوبعــد ســرد ).  ســابقا١٨مــشروع المــادة  (٣مــشروع المــادة 
 المقدمــة في  العامــةالمجموعــة، لاحظــت أن عناصــر ٢٠٠٠مــشروع الاتفاقيــة الــشاملة منــذ عــام 

غة الـــتي ، الــتي تــستند إلى الــصيا   )، المرفــق الثـــاني A/C.6/65/L.10انظــر الوثيقــة    (٢٠٠٧ عــام 
 من مـشروع المـادة   ٤ الفقرة لىإ ديباجة، وإضافة تتمثل في الاتفاق عليها في صكوك سابقة،       تم
  . ٣ مشروع المادة تضاف إلى جديدة ٥، وفقرة ٣
 يجب أن يُقرأ في ضـوء مـشروع الاتفاقيـة في            ٣وأشارت المنسقة إلى أن مشروع المادة         - ١٢

ل بتـوازن   تخ ـأن  مـن شـأنها      أحكام معينة مـن العناصـر        اختيار وأأي محاولة لانتقاء     مجملها، وأن 
 ومــشروع ٢وشــددت المنــسقة أيــضا علــى العلاقــة الوثيقــة بــين مــشروع المــادة  .  ككــلالــنص
عناصر الشمول بتعريف أعمـال الإرهـاب لأغـراض مـشروع           يتيح   ٢المادة  مشروع  ف. ٣ المادة

 علـى وجـه الخـصوص   اء بالـسعي    عناصـر الاسـتثن    يتناول ٣المادة  مشروع  الاتفاقية، في حين أن     
  .ن تطبيق مجالات أخرى من القانونإلى ضما

 ، علـى الحاجـة إلى وضـع تعريـف واضـح لأعمـال الإرهـاب               قد شددت وبما أن الوفود      - ١٣
وتمييز هذه الأعمال عن حق الشعوب في تقريـر المـصير، ولا سـيما الـشعوب الـتي تـرزح تحـت                      

ــسيطرة الاســتعمارية  ــة؛ وضــمان الاحــتلال الخــارجي أو ال ــة أو الأجنبي  القــانون الإنــساني  تمامي
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محاولـة جـادة    بُـذلت    من العقاب،    التابعة للدولة  القوات العسكرية    عدم إفلات الدولي؛ وكفالة   
، مـع  ٢ مـع مـشروع المـادة    المقـروءة بـالاقتران   العامة، المجموعةلمعالجة هذه الشواغل في عناصر   

وهكـذا، فـإن    .  اللغـة الـتي سـبق الاتفـاق عليهـا          مراعاة الحاجة، حسب الاقتضاء، إلى اسـتخدام      
ــةتفاقيــةالا مــن ١٩ مــن المــادة ١ الفقــرة  تقابــل٣ مــن مــشروع المــادة  ١الفقــرة  قمــع ل  الدولي

ــرة    ــل، والفق ــة بالقناب ــادة  ١الهجمــات الإرهابي ــن الم ــة  ٤ م ــن الاتفاقي ــال    م ــع أعم ــة لقم الدولي
بـالحق   إقـرارا  “الـشعوب ” كلمـة  غير أن الفقرة تتضمن إضافة هامـة، وهـي    . الإرهاب النووي 
  .في تقرير المصير

 مـن اتفاقيـة قمـع       ١٩ من المـادة     ٢ جزئيا الفقرة    ٣ من مشروع المادة     ٢ الفقرة   يقابلو  - ١٤
الإرهـاب  أعمـال   قمـع  مـن اتفاقيـة   ٤ من المادة    ٢الهجمات الإرهابية بالقنابل، وكذلك الفقرة      

تلـك   الـدولي نظـام قـائم بذاتـه، ذكـرت أن             وإذ لاحظت المنسقة أن القانون الإنـساني      . النووي
الفقرة صيغت بعناية بحيث يمكن فهم الكلمات المستخدمة في سياقها الكامل بمقتـضى القـانون               

 فلا ينبغي أن تخضع مثل هذه الأنـشطة لأحكـام           - الذي يحكم السلوك أثناء التراعات المسلحة     
 المنسقة بأن هذه الفقرة أثارت بعـض        وأقرت.  للقانون الإنساني الدولي   وإنمامشروع الاتفاقية،   

 هــو ٥المناقــشات الحاليــة، وأشــارت إلى أن المــراد بإضــافة الفقــرة عقــد  إلى ، ممــا أدىالــشواغل
  . معالجة تلك الشواغل

 مـن   ١٩ مـن المـادة      ٢ الجـزء الأخـير مـن الفقـرة          ٣ من مشروع المادة     ٣ الفقرة   يقابلو  - ١٥
 قمــع مــن اتفاقيــة ٤ مــن المــادة ٢ل، وكــذلك الفقــرة اتفاقيــة قمــع الهجمــات الإرهابيــة بالقناب ــ

 المتعلقـة بالأنـشطة المـضطلع       ٣ من مـشروع المـادة       ٢وبخلاف الفقرة   . الإرهاب النووي أعمال  
 المـسائل الـتي قـد تنـشأ في     أنهـا تتنـاول    ٣ الفقـرة    مـن  عمومـا    يُفهـم بها أثناء التراعـات المـسلحة،       

 نطـاق   ٣ الواردة في الفقرة     ‘‘ ما العسكرية لدولة القوات  ’’ولا يماثل نطاق عبارة     . وقت السلم 
ــارة  ــسلحة خــلال نــزا    ’’عب ــسلحعأنــشطة القــوات الم  تخــضع ولا. ٢ الــواردة في الفقــرة  ‘‘ م

لأحكـام هـذه الاتفاقيـة مـا دامـت تـنظم         مـا  القـوات العـسكرية لدولـة      التي تضطلع بها   نشطةالأ
‘‘ مـا دامـت   ’’أن اسـتخدام عبـارة      وأشـيرَ إلى    . الـدولي  هذه الأنشطة قواعد أخرى من القـانون      

وشُـدد أيـضا    .  تم التفاوض بشأنه بعناية وقت وضع اتفاقية قمع الهجمات الإرهابية بالقنابل           قد
، الـتي تؤكـد مـن جديـد أن الأعمـال الـتي              ٤ بـالاقتران مـع الفقـرة        ٣ الفقرة   ضرورة قراءة على  

تظــل أعمــالا تــستوجب  مــن مــشروع الاتفاقيــة ٢ في المــادة علــى النحــو المحــددتــشكل جريمــة 
  . الأخرىالقوانينتلك  بموجب العقوبة
قمـع   مـن اتفاقيـة      ٤ مـن المـادة      ٣ الفقـرة    بـصيغة  ٣ من مشروع المادة     ٤الفقرة  تقيد  وت  - ١٦

أن الأعمـال الـتي   ب التي تفيد الإضافة  مع  بالاقتران  ويؤكد هذا النص،    .  الإرهاب النووي  أعمال
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تظــل أعمــالا تــستوجب  مــن مــشروع الاتفاقيــة ٢ة  في المــادعلــى النحــو المحــددتــشكل جريمــة 
ولا يقـصد مـشروع الاتفاقيـة       . انطباق القوانين السارية المفعول    بموجب قوانين أخرى،     العقوبة

الفقـرة الإضـافية في    وتـتمم  ،الملاحقة القضائية بموجـب قـوانين أخـرى        أن يستبعد إلى حد كبير    
قيــة قمــع الهجمــات الإرهابيــة بالقنابــل  تتــضمن عبــارات توجــد في كــل مــن اتفاتيالديباجــة، الــ

وبغية التشديد علـى أن الحـصانة       . ٤ و   ٣الإرهاب النووي، فهم الفقرتين     قمع أعمال   واتفاقية  
لا تعني الإفلات من العقاب، تشير الفقـرة المقتـرح إضـافتها في الديباجـة إلى أن اسـتبعاد بعـض                     

ــة أو جعلــها  الأنــشطة مــن نطــاق مــشروع الاتفاقيــة لا يعــني التغاضــي عــن     أعمــال غــير قانوني
  .قانونية، أو الحيلولة دون مقاضاة مرتكبيها بموجب قوانين أخرى

 أي حكم من أحكام الصكوك السابقة علـى         ٣ من مشروع المادة     ٥ الفقرة   يقابلولا    - ١٧
، الـتي تعكـس صـيغا تـرد في صـكوك            ٢ الفقـرة    تناولتـه الرغم من أن الفقرة تتعلق بالمبـدأ الـذي          

 محاولـة  بُـذلت وقـد  .  القانون الإنساني الـدولي    تماميةي تشدد على أهمية الحفاظ على       وه. سابقة
يحكمهـا   الـتي    والأعمـال  مـشروع الاتفاقيـة      هـو مـشمول في     بين ما    الحد الفاصل  لزيادة توضيح 

  .القانون الإنساني الدولي
اك ، أشـارت المنـسقة أيـضا إلى أن هن ـ         ٢٠٠٧ عـام    مجموعة عناصر    مناقشة وإلى جانب   - ١٨

ــة      ــار خــــلال المــــشاورات غــــير الرسميــ ــعها في الاعتبــ عــــددا مــــن المــــسائل الــــتي يجــــب وضــ
تناولهـــا ، وهـــي المـــسائل الـــتي )٢٤ و ٢٣، المرفـــق الثالـــث، الفقرتـــان A/C.6/65/L.10 انظـــر(

  ).٨٩الفقرة ، A/C.6/66/SR.28انظر  (مصاحبمشروع قرار 
  

لمـشاورات غـير الرسميـة المعقـودة في          وأثنـاء ا   ٤٩موجز المناقشات التي دارت في الجلسة         -  ٢  
  ٢٠١٣أبريل / نيسان٩و   ٨
كررت الوفـود في الملاحظـات العامـة الـتي أدلـت بهـا تأكيـد الأهميـة الـتي تعلقهـا علـى                          - ١٩

وأكـدت الوفـود أن مـشروع       . الانتهاء من مـشروع الاتفاقيـة الـشاملة بـشأن الإرهـاب الـدولي             
، وبالتالي سـيعزز الإطـار القـانوني لمكافحـة         القائمة الاتفاقية سيسد الثغرات وسيتمم الاتفاقيات    

 الجهـود الـتي يبـذلها       لـدعم سيـشكل أداة مفيـدة      أكدت أيضا أن مـشروع الاتفاقيـة         و .الإرهاب
وأكـدت الوفـود التزامهـا بـأن تظـل منخرطـة في عمليـة               . المجتمع الدولي في مكافحة هـذه الآفـة       

ء ه الجمعيـة العامـة علـى مـر الـسنين في بنـا              إلى الـدور الهـام الـذي اضـطلعت ب ـ          وأشيرَ. التفاوض
 الإرهاب، بما في ذلك خلال اعتمـاد اسـتراتيجية الأمـم المتحـدة               مكافحة توافق في الآراء بشأن   

العالميــة لمكافحــة الإرهــاب، وشــددت عــدة وفــود علــى أن مــشروع الاتفاقيــة أيــضا ينبغــي أن    
قـد  ، ق الآراء، ولـئن كـان محبـذا       تواف ومع ذلك، لاحظت وفود أخرى أن     . عتمد بتوافق الآراء  يُ

 إلى أن الجمعية العامـة اعتمـدت مـؤخرا معاهـدة             وأشيرَ .دما قُ للمضي السبيل الوحيد    لا يكون 
  .الآراءفي  تعذر التوصل إلى توافق على الرغم منتجارة الأسلحة 
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  مـن قـرار الجمعيـة العامـة        ٢٦وبالإشارة إلى ولايـة اللجنـة المخصـصة المبينـة في الفقـرة                - ٢٠
 منـذ بـدء المفاوضـات، لاحظـت عـدة وفـود أن              الـتي انقـضت   ، وكذلك إلى السنوات     ٦٧/٩٩

لتغلـب علـى القـضايا العالقـة المتبقيـة والتوصـل إلى             مـن أجـل ا    هـود   الج لتـضافر الوقت قـد حـان      
عيــت الــدول إلى إبــداء المرونــة والتعامــل مــع أعمــال  ذلك، دُلــو.  الــنصبــشأن الآراء  فيتوافــق

أنه على الـرغم مـن أن       بوفي هذا الصدد، تم تذكير الوفود       . توفيقيةة وبروح   اللجنة بطريقة بناء  
مـع  عـرب   وأُ. الوثيقة النهائية قد لا تشكل نصا مثاليا يرضي الجميع، فإنها ستمثل حـلا توفيقيـا              

حرصـا  لإرهـاب   ل  دقيـق  تعريـف بـإدراج   رأي مفاده أن من الضروري عدم التـضحية          عنذلك  
  .لسرعةا على
 إلى أساليب عمل اللجنـة المخصـصة، شـدد بعـض الوفـود علـى الحاجـة إلى                   وفي إشارة   - ٢١

وأبـرزت وفـود   . تعدد الأطراففي إطار  تتسم بالشفافية والشمولية و   بطريقةإجراء المفاوضات   
 الـنص، مـشيرة إلى أن الجهـود ينبغـي أن تركـز علـى مـشروع           تماميـة عديدة أهمية الحفـاظ علـى       

وعلـى الـرغم مـن الاتفـاق علـى أن أعمـال اللجنـة        . لاتفاقيـة  المتعلقـة بنطـاق مـشروع ا   ٣المـادة  
، حُثـت الوفـود     ‘‘لا اتفاق على أي شيء إلى حين الاتفاق على كـل شـيء            ’’تسير على أساس    
 اتفـاق واسـع خـلال     إلىبـشأنها تم التوصـل  أحكـام  إعادة فتح المناقشة بـشأن   على الامتناع عن    
  .الدورات السابقة

أبـدى بعـض الوفـود      المسائل العالقة المحيطة بمشروع الاتفاقيـة،       وفي سياق التركيز على       - ٢٢
بيـد أن وفــود  . ٢٠٠٧اسـتعدادها للعمـل بالاســتناد إلى الاقتـراح الــذي قدمتـه المنـسقة في عــام      

يؤخـد  ’’ علـى أنـه عـرض        ٢٠٠٧أخرى رفضت المفهـوم الـداعي إلى التعامـل مـع اقتـراح عـام                
. النظر فيه باعتباره أساسا لمزيـد مـن المفاوضـات         وأكدت على ضرورة    . ‘‘برمته أو يُترك برمته   

وأوضـحت وفـود أخـرى أنهـا مـستعدة      . وأشيرَ إلى أن جميع الاقتراحات السابقة تظل مطروحة    
ــام    ــر في اقتــراح ع ــراح سيفــضي إلى اختتــام      ٢٠٠٧للنظ ــان هــذا الاقت  دون أي تعــديل إذا ك

مـن المـأزق الـذي وصـلت     وأشير إلى أن المطلـوب هـو نهـج مـرن للخـروج        . المفاوضات بنجاح 
  .إليه الوفود

منظمـة التعـاون    الذي قدمته   لاقتراح  ل تفضيلها    مجددا عن   وفود معينة  أعربتوفي حين     - ٢٣
، )، المرفـق الثـاني    A/C.6/65/L.10 (٢٠٠٢ في عـام     )منظمة المـؤتمر الإسـلامي سـابقا       (الإسلامي

ولـوحظ مـرة أخـرى أن       . ٢٠٠٧ لعـام    ةلنظر في اقتـراح المنـسق     واصلة ا لمفإنها أبدت استعدادها    
 والتي ينبغي معالجتـها     ٢٠٠٧هناك العديد من المسائل القانونية الجوهرية العالقة في اقتراح عام           

وفي هذا السياق، شددت عدة وفود على ضرورة أن يتضمن مـشروع الاتفاقيـة              . بشكل سليم 
 الـتي تـرزح     ب الإرهـاب والنـضال المـشروع للـشعو         أعمـال  بـين تعريفا واضحا للإرهاب يفرّق     
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حقهــا في تحــت نــير الاحــتلال الخــارجي والــسيطرة الاســتعمارية أو الأجنبيــة في إطــار ممارســة    
 وسـائر وثـائق الأمـم المتحـدة     ٤٦/٥١ على نحو ما تؤيده الجمعية العامة في قرارها     تقرير المصير 

ــوع ــصلة بالموضـ ــاملا    . ذات الـ ــون شـ ــن يكـ ــة لـ ــشروع الاتفاقيـ ــود أن مـ ــأى بعـــض الوفـ   وارتـ
 يتناول مفهوم إرهاب الدولة، بما في ذلك الأعمال التي ترتكبها القوات العـسكرية لدولـة           ما لم 
ــوارد في مــشروع المــادة    . مــا  ينبغــي أن ٢وفي هــذا الــصدد، أشــيرَ إلى أن تعريــف الإرهــاب ال

يشمل أنشطة الأفراد الذي يتولون قيادة القوات المسلحة لدولـة مـا أو يتحكمـون في جماعـات                  
. لات تكون فيها هذه الأنـشطة غـير خاضـعة لأحكـام القـانون الإنـساني الـدولي                 مسلحة في حا  

ــادة       ــشروع المــ ــة بمــ ــسابقة المتعلقــ ــات الــ ــة الاقتراحــ ــى أهميــ ــددا علــ ــد مجــ ــرى التأكيــ  ٢وجــ
)A/C.6/65/L.10هــذه المــسائل الجوهريــة ينبغــي  وأُعــرب عــن رأي مفــاده أن ). ، المرفــق الثــاني 
  .ى نحو ما اقترحه البعضتُترك معالجتها لقرار مصاحب عل ألا
 واعتــبرت أنــه يــشكل نــصا ٢٠٠٧وجــددت عــدة وفــود تأكيــد دعمهــا لاقتــراح عــام   - ٢٤

توفيقيــا متوازنــا بدقــة وســليما مــن الناحيــة القانونيــة ينبغــي أن يحظــى بــالقبول دون أي تعــديل  
  بــشكل مناســب جميــع الــشواغل الــتي أثارتهــايعــالجوارتــأت هــذه الوفــود أن الاقتــراح . إضــافي

الوفـود خـلال المفاوضــات، سـواء في الــنص ذاتـه أو في القــرار المـصاحب المقتــرح، وهـو يحتــرم       
تمامية القانون الإنساني الدولي وسائر النظم القانونية الأخـرى، كمـا يكفـل عـدم الإفـلات مـن                   

ــة يــشكل صــكا لإنفــاذ      . العقــاب ــدها علــى أن مــشروع الاتفاقي وكــررت بعــض الوفــود تأكي
سؤولية الجنائية الفردية، وأن مفهوم إرهاب الدولـة يتعـارض مـع النـهج المتبـع          القانون يتناول الم  

ــداد شــتى صــكوك مكافحــة الإرهــاب    ــي    وأشــيرَ إلى أن. في إع ــة ينبغ ــشروع الاتفاقي  نطــاق م
فهذه الجوانب مـشمولة فعـلا بـنظم قانونيـة مختلفـة، بمـا في               . يشمل العمل العسكري للدول    ألا

وأشـيرَ أيـضا إلى أن المنـسقة قـد اقترحـت صـيغة ترضـي                . ية الـدول  ذلك القانون المتعلق بمسؤول   
ــد       ــة أمــور أخــرى، تأكي ــع التوقعــات في مــشروع القــرار المــصاحب، الــذي يجــدد، في جمل جمي
الواجب الملقى على عاتق كل دولة المتمثل في الامتناع عن تنظيم الأعمـال الـتي تـشكل قلاقـل              

أو القبول بأنـشطة منظمـة داخـل إقليمهـا وموجهـة           مدنية أو الأعمال الإرهابية في دولة أخرى        
نحو ارتكاب أعمال من هذا القبيل، وعن الحض على مثل ذلك أو المساعدة عليه أو الاشـتراك                 

  .فيه، عندما تنطوي هذه الأعمال على تهديد باستعمال القوة أو على استعمال للقوة
الـسنين مـن أجـل مراعـاة مختلـف          وإذ أشيرَ إلى المحـاولات الجـادة الـتي بُـذلت علـى مـرّ                  - ٢٥

 التعـاون  واقتـراح منظمـة      ٢٠٠٧وجهات النظـر، لـوحظ أن المقارنـة بـين اقتـراح المنـسقة لعـام                 
كشفت وجـود   ) ، المرفق الثاني  A/C.6/65/L.10( واقتراح المنسق السابق     ٢٠٠٢الإسلامي لعام   

ــشابه بــين النــصوص   ــام   . أوجــه ت ــوفيقي لع ــنص الت ــوازن ٢٠٠٧وأشــير إلى أن ال ــة بــين   ي للغاي
الاقتــراحين الــسابقين لدرجــة يتعــذر معهــا إدخــال أي تعــديل عليــه دون تــرجيح أحــدهما علــى  
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 حـشد الآخر، مما لا يترك للوفود خيارا عدا الانتكاس إلى الاقتراحات الـسابقة الـتي فـشلت في                  
  .توافق الآراء في الماضي

، ٣ من مـشروع المـادة       ٣  و ٢ولاحظت بعض الوفود، بالتركيز تحديدا على الفقرتين          - ٢٦
 التعــاون واقتــراح منظمــة ٢٠٠٧أنــه في حــين قــد تبــدو الاختلافــات النــصية بــين اقتــراح عــام   

 اختلافات طفيفة، فإنها مـن وجهـة نظـرهم تـشكل اختلافـات جوهريـة         ٢٠٠٢لعام  الإسلامي  
القــوات ’’واســتُرعي الانتبــاه بوجــه خــاص إلى عبــارة . هامــة تــؤثر في نطــاق مــشروع الاتفاقيــة

. ٢٠٠٢المــستخدمة في اقتــراح عــام ‘‘ الأطــراف’’ وكلمــة ٢٠٠٧في اقتــراح عــام ‘‘ المــسلحة
وأشيرَ إلى أن الاقتراح الأخير يكفل أن تُستبعد مـن نطـاق الاتفاقيـة في حـالات الـتراع المـسلح                     

إلى ‘‘ الجهـــة الفاعلـــة’’رتزقـــة، وأن يُحـــول التركيـــز مـــن جميـــع الجهـــات الفاعلـــة، باســـتثناء الم
قد تـثير بعـض المـشاكل    ‘‘ القوات المسلحة ’’وأشيرَ أيضا إلى أن عبارة      .  المعني بالأمر  ‘‘العمل’’

شـائعة الاسـتخدام في إطـار       ‘‘ الأطـراف ’’ولوحظ أيضا أن كلمة     . الدستورية في بعض البلدان   
وردا علـى ذلـك، لـوحظ أن اقتـراح          . القانون الإنساني الدولي وأنها تترك أيضا مجـالا للتـصرف         

خلافــا لكلمــة ‘‘ القــوات المــسلحة’’اول أنــشطة القــوات المــسلحة وأن عبــارة  يتنــ٢٠٠٧عــام 
ووفقــا للتطـــورات  . عبــارة معرّفــة تعريفــا جيــدا في القــانون الإنــساني الــدولي       ‘‘ الأطــراف ’’

المستجدّة في القانون الإنساني الدولي، فإنها تشمل أنشطة الجهات الفاعلة مـن غـير الـدول مـتى                  
 ـــ  ــشروط المن ــتوفيت بعـــض الـ ــانون اسـ ــا في ذلـــك القـ ــن أن  . صوص عليهـ ــذير مـ ــرى التحـ وجـ

عبارات لا يعرّفها القانون الإنساني الدولي قد يؤدي إلى توسـيع نطـاق الاسـتثناءات،                استخدام
الـواردة في   ‘‘ الـصراع المـسلح   ’’وأشـيرَ أيـضا إلى أن عبـارة         . ما قد تكون له آثار غير مقـصودة       

قــانون الإنــساني الـدولي، حــالات الاحــتلال   تــشمل بموجـب ال ٣ مــن مـشروع المــادة  ٢الفقـرة  
  .الأجنبي، مما يقلل إلى أدنى حد من الاختلافات بين الاقتراحين

ــارة      - ٢٧ ــا لعبـ ــضمن تعريفـ ــة لا يتـ ــشروع الاتفاقيـ ــيرَ إلى أن مـ ــسلحة ’’وأشـ ــوات المـ ‘‘ القـ
ــارة ١يعــرّف في مــشروع المــادة   بينمــا ــة ’’ عب الــتي اســتُخدمت في ‘‘ القــوات العــسكرية للدول

ومــع ذلــك، لــوحظ أيــضا أنــه في حــين أن القــانون الإنــساني . ٣ مــن مــشروع المــادة ٣لفقــرة ا
ممـا يعـني   ‘‘ القوات العـسكرية ’’، فإنه لا يعرّف عبارة ‘‘القوات المسلحة’’الدولي يعرّف عبارة  

مناقـشة بـشأن دقـائق      أيـضا   وجـرت   . ضرورة إدراج تعريف لهذه العبـارة في مـشروع الاتفاقيـة          
، ولا ســيما مـا إذا كانــت تفيــد  ٣ مــن مـشروع المــادة  ٣في الفقــرة ‘‘ دامـت  مــا’’معـنى عبــارة  

  .شرطية علاقة سببية أو
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وأعيــد الإعــراب عــن وجهــة نظــر مفادهــا أنــه يجــدر النظــر بــصورة جــادة في اقتــراح       - ٢٨
 مـن   ٥، وكذلك في الشروح والتفسيرات التي قدمتها المنـسقة فيمـا يتعلـق بـالفقرة                ٢٠٠٧ عام

  . التي تؤكد العلاقة التراتبية بين مشروع الاتفاقية والقانون الإنساني الدولي٣ة مشروع الماد
ــاقتراح عــام     - ٢٩ ، إلى التــساؤل القــائم بــشأن  ٢٠٠٧وبــصورة أعــم، أشــيرَ، فيمــا يتعلــق ب

السبب الذي يحتّم حصر تعريف الصك بوصفه صكا لإنفاذ القانون، والـسبب وراء التـردد في                
ا يــدعو بعــض لمــلة باللغــة المــستخدمة في القــانون الإنــساني الــدولي، و تنــاول المــسائل ذات الــص

ــشروع         ــسلم ضــمن نطــاق م ــن ال ــسكرية في زم ــوات الع ــشطة الق ــود إلى رفــض إدراج أن الوف
وجــرى التــشكيك أيــضا في جــدوى إبــرام اتفاقيــة شــاملة لا تغطــي جميــع الأعمــال    . الاتفاقيــة
 قــد أُعــدت ٣ مــن مــشروع المــادة ٥ قــرةوردا علــى ذلــك، لاحظــت المنــسقة أن الف. الإرهابيــة

. صيصا لتناول هذه الشواغل وكررت تأكيد أهمية قراءة المادة ككـل بـدلا مـن عـزل فقراتهـا               خ
. ٢ بــالاقتران مــع مــشروع المــادة  ٣وأكــدت بوجــه خــاص علــى أهميــة قــراءة مــشروع المــادة   

ساني الدولي وتلـك الـتي      وأشارت إلى أن المهم هو التمييز بين الأنشطة التي ينظمها القانون الإن           
  .٥الوارد في الفقرة ‘‘ لا تخل’’اقية، وهو الغرض من شرط سينظمها مشروع الاتف

وأفضت المناقشات التي دارت بشأن المـسائل العالقـة أيـضا إلى النظـر في تلـك المرتبطـة                  - ٣٠
ول بـه   وأثيرت نقطة مفادها أن مواصلة المفاوضات سيرا علـى المنـوال المعم ـ           . بسبل المضي قدما  

فقد آن الأوان لاتخـاذ بعـض القـرارات وطُرحـت           . على مر السنين ليس خيارا عمليا للمستقبل      
تقديم توصـية لاعتمـاد الاتفاقيـة علـى أسـاس           ) أ: (في هذا الصدد ثلاثة سيناريوهات للنظر فيها      

تـسجيل المرحلـة الـتي بلغتـها المفاوضـات بوضـع نـص موحـد مـن                  ) ب( ؛ و ٢٠٠٧اقتراح عام   
ظ علـى مـا تحقـق مـن مكاسـب، مـع الإشـارة إلى عـدم التوصـل إلى توافـق في الآراء              أجل الحفا 

الاعتـراف بعـدم وجـود إمكانيـة معقولـة للتوصـل إلى توافـق في الآراء في                  ) ج( بشأن الـنص؛ و   
هذه المرحلة، مما سيقتضي إيقاف المفاوضات، دون استبعاد إمكانيـة قيـام وفـد أو مجموعـة مـن            

  .ية لكي تنظر فيه الجمعية العامةالوفود بتقديم نص اتفاق
وأعربـت بعـض الوفـود      . ووُجِّه الانتباه إلى ترتيب الخيارات الثلاثة، الـذي بـدا منطقيـا             - ٣١

. عن اسـتعدادها وتفـضيلها لانتـهاج الخيـار الأول، الـذي اعتـبروه أفـضل الـسبل للمـضي قـدما                     
الـتي بلغتـها المفاوضـات    ولاحظوا أن ثاني أفضل بديل سيكون إعداد نص موحد يحفظ المرحلة      

وأشــيرَ أيــضا إلى أن اللجنــة يمكــن أن توصــي بــأن يُــضطلع  . مــن أجــل تيــسير العمــل المــستقبلي
  .، وهو ما سيمثل تقدما٢٠٠٧بالعمل مستقبلا على أساس اقتراح عام 

ــدم جــوهري         - ٣٢ ــار عــدم إحــراز أي تق ــد أخــذت في الاعتب ــودٌ أخــرى، وق وأشــارت وف
ا الوقت إلى توافق في الآراء، إلى أنه قـد يكـون مـن المستـصوب        ولاحظت تعذر التوصل في هذ    
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فمـن شـأن هـذا النـهج أن يتـيح للوفـود الوقـت للـتفكير في مـضمون                  . إيقاف المفاوضات مؤقتا  
وفي حــين سُــجل أيــضا تفــضيل للخيــار الثالــث، فقــد  . القــضايا العالقــة وفي ســبل المــضي قــدما

.  وربما يبعث برسائل سلبية إلى المجتمـع الـدولي         أُعرب عن آراء مؤداها أن ذلك سيضر بالعملية       
ولاحظت عدة وفود أنه من المهم، في سـياق تقريـر طريـق المـضي قـدما، ألا يُبعـث إلى المجتمـع                       
الــدولي برســالة يمكــن أن يكــون تفــسيرها الاســتخفاف بإتمــام العمــل المتعلــق بمــشروع الاتفاقيــة 

 .غياب الإرادة السياسية اللازمة لذلك أو

اقتُرح، كحل تـوفيقي محتمـل، أن تـشير اللجنـة إلى عـدم إحـراز تقـدم جـوهري وأن                     و  - ٣٣
ــدورة التاســعة        ــسادسة خــلال ال ــة ال ــابع للجن ــق عامــل ت توصــي بمواصــلة العمــل في ســياق فري

وردا علـى أحـد الأسـئلة، أُوضِـحَ أن الإيقـاف المؤقـت للمفاوضـات                . والستين للجمعيـة العامـة    
. رج في جدول أعمال اللجنة المتـصل بعقـد مـؤتمر رفيـع المـستوى              سيشمل أيضا البند الثاني المد    

وفي حين رأت عدة وفـود أن هـذا النـهج منطقـي في ضـوء المـأزق الحـالي، فقـد شـددت وفـود                        
أخرى على ضرورة إدراج نص موحد في تقرير اللجنة المخصصة لكفالـة الحفـاظ علـى التقـدم                  

 العمل مستقبلا بشأن مـشروع الاتفاقيـة        ومن شأن ذلك أن يفيد في تيسير      . الذي أُحرز بالفعل  
وأعربت بعض الوفود عن رأي مفاده أنه إذا قـررت اللجنـة وضـع نـص موحـد، فإنـه          . الشاملة

ورأت بعـض الوفـود   . ينبغي أن يتـضمن ذلـك الـنص جميـع الاقتراحـات المختلفـة الـتي طُرحـت                 
فاوضات ستبيَّن بالقـدر    الأخرى أنه لا حاجة إلى نص موحد جديد؛ وأن المرحلة التي بلغتها الم            

الكافي في تقرير اللجنة المخصصة عن أعمال الدورة الحالية، وكـذلك في تقريـر الفريـق العامـل                  
ــسادسة لعــام   ــة ال ــابع للجن ــصلة    ٢٠١٠الت ــع الاقتراحــات ذات ال ــه جمي ، الــذي تتــضمن مرفقات

)A/C.6/65/L.10 .(   ــوثيقتين لا تتـــضمنان نـــص مـــشر ــيرَ إلى أن هـــاتين الـ وع ومـــع ذلـــك، أشـ
المصاحب، الذي يشكل جـزءا مـن مجموعـة الحلـول التوفيقيـة الـشاملة للمنـسقة وينبغـي                     القرار
  .يُغفل إدراجه ألا
، جـرى تبـادل لـلآراء بـشأن موقـع إدراج مـشروع القـرار المـصاحب         ٥٠وفي الجلـسة    - ٣٤

 ، وأقـر المكتـب إدراجـه      )٨٩، الفقـرة    A/C.6/66/SR.28 (٢٠١١الذي اقترحته المنسقة في عـام       
وفي مــا يلــي نــص  . في هــذا التقريــر بوصــفه مقترحــا للمكتــب طــرح لأجــل مواصــلة مناقــشته   

  :مشروع القرار المصاحب
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  )أ(مشروع القرار المصاحب      
  

  ،إن الجمعية العامة  
، الــــذي ١٩٩٤ديــــسمبر /كــــانون الأول ٩ المــــؤرخ ٤٩/٦٠ إلى قرارهــــا إذ تــــشير  

إلى القــضاء علــى الإرهــاب الــدولي، والقــرارين  الإعــلان المتعلــق بالتــدابير الراميــة   اعتمــدت بــه
 كـــــانون ٨ المـــــؤرخ ٥٣/١٠٨ و ١٩٩٦ديـــــسمبر /كـــــانون الأول ١٧ المـــــؤرخ ٥١/٢١٠

  ،١٩٩٨ديسمبر /الأول
 إلى إعلان مبادئ القـانون الـدولي المتـصلة بالعلاقـات الوديـة والتعـاون       وإذ تشير أيضاً    

المـؤرخ  ) ٢٥-د (٢٦٢٥  الجمعيـة العامـة  بين الـدول وفقـاً لميثـاق الأمـم المتحـدة، المرفـق بقـرار         
  ،١٩٧٠أكتوبر / تشرين الأول٢٤

الواجب الملقى على عاتق كل دولـة المتمثـل في الامتنـاع عـن تنظـيم                 وإذ تؤكد مجدداً    
الأعمــال الــتي تــشكل قلاقــل مدنيــة أو الأعمــال الإرهابيــة في دولــة أخــرى أو القبــول بأنــشطة  

ب أعمـال مـن هـذا القبيـل، وعـن الحـض علـى مثـل                 منظمة داخل إقليمها وموجهـة نحـو ارتكـا        
ذلك أو المساعدة عليه أو الاشـتراك فيـه، عنـدما تنطـوي هـذه الأعمـال علـى تهديـد باسـتعمال                  
القوة أو على استعمال للقـوة، وإذ تلاحـظ أن ذلـك الواجـب يـشكل التزامـاً بموجـب القـانون                      

  الدولي العرفي،
 الــدولي، أهميــة الحفــاظ علــى ســلامة ، في ســياق مكافحــة الإرهــابوإذ تؤكــد مجــدداً  

  القانون الإنساني الدولي،
 أنه يجب على الدول أن تكفل تقيـد أي تـدبير متخـذ لمكافحـة               وإذ تؤكد مجدداً أيضاً     

الإرهاب بجميع التزاماتها المقررة بموجب القانون الدولي، وأن عليها أن تعتمد مثل هـذا التـدبير    
انون الــدولي لحقــوق الإنــسان والقــانون الــدولي للاجــئين   ســيما القــ وفقــاً للقــانون الــدولي، لا 
  والقانون الإنساني الدولي،

 نص مشروع اتفاقية الأمم المتحدة لمنع الإرهاب الـدولي وقمعـه الـذي               في وقد نظرت   
 كــانون ١٧ المــؤرخ ٥١/٢١٠أعدتــه اللجنــة المخصــصة المنــشأة بموجــب قــرار الجمعيــة العامــة  

   والفريق العامل التابع للجنة السادسة،١٩٩٦ديسمبر /الأول

 
  

باستثناء تغيير في عنوان مشروع الاتفاقية، يمثل هذا النص نفس نص مشروع القـرار المـصاحب الـذي اقترحتـه                     )أ(  
 .من أجل مناقشته) ٨٩، الفقرة A/C.6/66/SR.28 (٢٠١١المنسقة في عام 
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المرفقـة بهـذا القـرار،       اتفاقية الأمم المتحدة لمنع الإرهاب الدولي وقمعه،         تعتمد  - ١  
  وتطلـــب إلى الأمـــين العـــام أن يفـــتح بـــاب التوقيـــع عليهـــا بمقـــر الأمـــم المتحـــدة في نيويـــورك  

  ؛...إلى ...  في الفترة من
ــة والتــصديق عليهــا أو قبولهــا     تحــث  - ٢   ــع علــى الاتفاقي ــدول علــى التوقي ــع ال  جمي

  الموافقة عليها أو الانضمام إليها؛ أو
 عقد مؤتمر رفيـع المـستوى برعايـة الأمـم المتحـدة لإعـداد        أن تظل مسألة تقرر  - ٣  

ردّ فعل منظم مشترك من جانب المجتمع الدولي على الإرهاب بجميـع أشـكاله ومظـاهره، محـل                  
  .إطار بند جدول الأعمال المتعلق بالتدابير الرامية إلى القضاء على الإرهاب الدولي مناقشة في

أن النظـر في مـشروع القـرار المـصاحب هـو أمـر              وأعرب بعض الوفود عن رأي مفاده         - ٣٥
. اتفــاق بــشأن نــص مــشروع الاتفاقيــة إلى ســابق لأوانــه لا ينبغــي أن يباشــر إلا بعــد التوصــل   

 مـسائل ذات طـابع قـانوني جـوهري     ورأت بأن المسائل العالقـة المتـصلة بمـشروع الاتفاقيـة هـي          
  .سبيل إلى حلها بواسطة مشروع قرار مصاحب لا
  

  عقد مؤتمر رفيع المستوىمسألة  -جيم   
 للجنة المخصصة وأثنـاء     ٤٩ نوقشت مسألة عقد مؤتمر رفيع المستوى خلال الجلسة ال ـ         - ٣٦

 .أبريل/ نيسان٩المشاورات غير الرسمية التي أجريت في 

وخلال المشاورات غير الرسمية، أشار وفد مصر، مقدِّم الاقتراح، إلى أن اقتراحا بعقـد                - ٣٧
ية الأمم المتحدة، لإعـداد رد مـنظّم مـشترك مـن جانـب المجتمـع الـدولي علـى                    مؤتمر دولي، برعا  

وعلى الـرغم مـن     . ١٩٩٩الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره كان قد قُدم للمرة الأولى في عام            
كل الجهود المبذولة على الصعد الوطني والإقليمي والدولي، لا تزال هناك حاجة ماسـة لوضـع                

تحـدة، تـشمل الجوانـب القانونيــة والإجرائيـة، بمـا يـضمن تعاونــا       خطـة عمـل في إطـار الأمــم الم   
وأشــار الوفــد مقــدِّم . دوليــا فعــالا لتحقيــق التطلــع المــشترك المتمثــل في القــضاء علــى الإرهــاب 

ــسياسية        ــسّر المفاوضــات ويحــشد الإرادة ال ــده يمكــن أن يي ــرح عق ــؤتمر المقتَ ــراح إلى أن الم الاقت
ومــن شــأن عقــد المــؤتمر رفيــع  . مــشروع الاتفاقيــة الــشاملة اللازمــة للتوصــل إلى اتفــاق بــشأن  

المستوى أيضا أن يتيح فرصة لاعتمـاد خطـة عمـل وتـوفير محفـل لتنـاول جميـع المـسائل المتـصلة                       
بمكافحــة الإرهــاب، بمــا في ذلــك تحديــد الظــروف المؤديــة إلى انتــشاره وإجــراء مناقــشة بــشأن   

وذُكّــر بــأن .  بمــشروع الاتفاقيــة الــشاملةتعريــف الإرهــاب، وكــذلك القــضايا العالقــة المتــصلة 
الاقتراح حظـي بـدعم حركـة عـدم الانحيـاز، ومنظمـة التعـاون الإسـلامي، والاتحـاد الأفريقـي،            

وشُدّد علـى أنـه ينبغـي مناقـشة هـذه المـسألة باعتبارهـا موضـوعا قائمـا                   . وجامعة الدول العربية  
 .اقية الشاملةبذاته، دون ربطها بالمناقشات الجارية بشأن مشروع الاتف
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وأعربت بعض الوفود عن تأييدها للاقتراح، واتفاقها مـع رأي الوفـد مقـدِّم الاقتـراح،                  - ٣٨
ولا سيما في أنه ينبغي النظر في هذه المسألة دون أي ربـط بالمناقـشات الجاريـة بـشأن مـشروع             

وأن الخطــاب ولــوحظ أن أســاليب العمــل الحاليــة لم تثمــر النتــائج المرجــوّة، . الاتفاقيــة الــشاملة
السياسي رفيع المستوى لذلك المؤتمر يمكن أن يكون له تأثير محفّز على المناقـشة بـشأن القـضايا                  
ــة لمكافحــة          ــود العالمي ــوق الجه ــتي تع ــصدي للتحــديات ال ــيلة للت ــة وس ــة وأن يكــون بمثاب العالق

ذي تـشهده   وأشيرَ أيضا إلى أن هذا المؤتمر من شأنه أن يتيح فرصة لتجاوز المأزق ال ـ             . الإرهاب
المــداولات بــشأن مــشروع الاتفاقيــة الــشاملة، والتوصــل إلى تعريــف للإرهــاب، والتــصدي         

 .لأسباب الإرهاب الجذرية

وفي حين أشـيرَ إلى     . وكررت بعض الوفود الأخرى تأكيد مواقفها السابقة من المسألة          - ٣٩
لمــستوى، فقــد أنــه لا توجــد بالــضرورة معارضــة، مــن حيــث المبــدأ، لمــسألة عقــد مــؤتمر رفيــع ا 

ارتُـــؤي أنـــه ينبغـــي النظـــر في هـــذه المـــسألة بعـــد الانتـــهاء مـــن المفاوضـــات بـــشأن مـــشروع    
ــة ــشاملة الاتفاقي ــة     . ال ــضا عــن رأي مفــاده أن عقــد المــؤتمر المــذكور في هــذه المرحل وأُعــرب أي

  .سيكون سابقا لأوانه
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	4 - وأدى مهام أمين اللجنة المخصصة جورج كورونتزيس، مدير شعبة التدوين التابعة لمكتب الشؤون القانونية. وقدمت شعبة التدوين الخدمات الفنية إلى اللجنة.
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	6 - وكان معروضا على اللجنة المخصصة التقرير المتعلق بدورتها الخامسة عشرة() وتقرير الفريق العامل للجنة السادسة عن الدورة الخامسة والستين للجمعية العامة() المتضمن لنصوص الديباجة والمواد 1 و 2 و 4 إلى 27 من مشروع الاتفاقية الشاملة الذي أعدّه فريق أصدقاء الرئيس وضمّنه شتى النصوص الواردة في المرفقات الأول والثاني والثالث لتقرير اللجنة المخصصة في دورتها السادسة، وذلك للمناقشة، مع مراعاة التطورات التي استجدّت في السنوات الأخيرة؛ والمقترحات الخطية المتعلقة بالمسائل العالقة المحيطة بمشروع الاتفاقية الشاملة()؛ والتقارير الشفوية لرئيس الفريق العامل للجنة السادسة في الدورتين السادسة والستين والسابعة والستين للجمعية العامة(). وكان معروضا عليها أيضا، كوثيقتين مرجعيتين، رسالتان من الممثل الدائم لمصر لدى الأمم المتحدة بشأن عقد دورة استثنائية رفيعة المستوى للجمعية العامة بشأن التعاون في مجال مكافحة الإرهاب().
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	7 - عقدت اللجنة المخصصة جلستين عامتين وذلك على النحو التالي: الجلسة 49 في 8 نيسان/أبريل والجلسة 50 في 12 نيسان/أبريل.
	8 - وفي الجلسة 49 المعقودة في 8 نيسان/أبريل، اعتمدت اللجنة المخصصة برنامج عملها، وأُدلي ببيانات عامة بشأن مشروع الاتفاقية الشاملة المتعلقة بالإرهاب الدولي ومسألة عقد مؤتمر رفيع المستوى برعاية الأمم المتحدة من أجل وضع صيغة لتحرك منظم مشترك من جانب المجتمع الدولي من أجل التصدي للإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره. وعُقدت مناقشات أخرى في سياق المشاورات والاتصالات غير الرسمية.
	9 - وخلال المشاورات غير الرسمية المعقودة في 8 و 9 نيسان/أبريل، برئاسة منسقة مشروع الاتفاقية، تبادلت الوفود وجهات النظر بشأن المسائل العالقة المحيطة بمشروع الاتفاقية الشاملة المتعلقة بالإرهاب الدولي. وأجريت اتصالات غير رسمية بشأن مشروع الاتفاقية الشاملة في 9 و 10 و 11 نيسان/أبريل. ويرد في المرفق الأول لهذا التقرير الديباجة والمواد 1 و 2 و 4 إلى 27 من مشروع الاتفاقية الشاملة، التي أعدها مكتب اللجنة وضمّنها مختلف الأحكام الواردة في المرفق الأول للوثيقة A/C.6/65/L.10 لأغراض المناقشة. ويتضمن المرفق الثاني مقترحات خطية تتعلق بالمسائل العالقة المحيطة بمشروع الاتفاقية الشاملة. ويرد في المرفق الثالث (الفرعان ألف وباء) لهذا التقرير، موجز غير رسمي أعده رئيس اللجنة بشأن وجهات النظر التي جرى تبادلها خلال مناقشة الجلسة العامة والمشاورات غير الرسمية. وأُعد هذا الموجز غير الرسمي لأغراض مرجعية فقط لا على سبيل محضر للمناقشات.
	10 - وخلال المشاورات غير الرسمية المعقودة برئاسة رئيس اللجنة المخصصة في 9 نيسان/أبريل، تبادلت الوفود وجهات النظر بشأن مسألة عقد مؤتمر رفيع المستوى. ويرد في المرفق الثالث (الفرع جيم) لهذا التقرير موجز غير رسمي لوجهات النظر التي جرى تبادلها بشأن هذه المسألة. وقد أعدّ هذا الموجز غير الرسمي لأغراض مرجعية فقط، لا على سبيل محضر للمناقشات.
	11 - وفي الجلسة 50 المعقودة في 12 نيسان/أبريل، اعتمدت اللجنة المخصصة التقرير المتعلق بدورتها السادسة عشرة.
	ثالثا - توصية
	12 - لاحظت اللجنة المخصصة في جلستها 50 المعقودة في 12 نيسان/أبريل أنه يلزم المزيد من الوقت من أجل إحراز تقدم جوهري بشأن المسائل العالقة، فقررت أن توصي اللجنة السادسة بأن تنشئ، في الدورة التاسعة والستين للجمعية العامة، فريقا عاملا من أجل إتمام العملية المتصلة بمشروع الاتفاقية الشاملة المتعلقة بالإرهاب الدولي وبالمناقشات المتعلقة بالبند المدرج في جدول أعمالها بموجب قرار الجمعية العامة 54/110 المتعلق بمسألة عقد مؤتمر رفيع المستوى برعاية الأمم المتحدة.
	المرفق الأول
	(أ) يمثل هذا النص آخر صيغة تم التوصل إليها بعد مرحلة النظر فيه في دورة عام 2013 التي عقدتها اللجنة المخصصة المنشأة بموجب قرار الجمعية العامة 51/210 المؤرخ 17 كانون الأول/ديسمبر 1996. وهو يتضمن مختلف النصوص الواردة في المرفق الأول من الوثيقة A/C.6/65/L.10 بغرض مناقشتها. ومفهومٌ أن هذه النصوص، بما في ذلك المسائل العالقة، ستخضع لمزيد من النظر في إطار المناقشات المقبلة. وقد أُدخلت عليها تعديلات تحريرية ذات طابع فني في عام 2010 للتوفيق بين اللغة المستخدمة في صياغة مشروع النص واللغة المستخدمة في صياغة صكوك مكافحة الإرهاب التي اعتُمدت مؤخرا بعد التوصل إليها عبر التفاوض في إطار اللجنة المخصصة واللجنة السادسة. وتطابق أرقام المواد الواردة بين قوسين معقوفين أرقام المواد ذات الصلة الواردة في النصوص السابقة.
	الديباجة والمواد 1 و 2 و 4 إلى 27 من مشروع الاتفاقية الشاملة بشأن الإرهاب الدولي التي أعدها المكتب(أ)
	إن الدول الأطراف في هذه الاتفاقية،
	إذ تشير إلى المعاهدات الدولية القائمة المتعلقة بمشكلة الإرهاب الدولي، بمختلف جوانبها، ولا سيما الاتفاقية المتعلقة بالجرائم وبعض الأفعال الأخرى المرتكبة على متن الطائرات، الموقعة في طوكيو في 14 أيلول/سبتمبر 1963، واتفاقية قمع الاستيلاء غير المشروع على الطائرات، الموقعة في لاهاي في 16 كانون الأول/ديسمبر 1970، واتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الطيران المدني، المبرمة في مونتريال في 23 أيلول/سبتمبر 1971، واتفاقية منع ومعاقبة الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص المتمتعين بحماية دولية بمن فيهم الموظفون الدبلوماسيون، المعتمدة في نيويورك في 14 كانون الأول/ديسمبر 1973، والاتفاقية الدولية لمناهضة أخذ الرهائن، المعتمدة في نيويورك يوم 17 كانون الأول/ديسمبر 1979، واتفاقية الحماية المادية للمواد النووية، المعتمدة في فيينا في 26 تشرين الأول/أكتوبر 1979، والبروتوكول المتعلق بقمع أعمال العنف غير المشروعة في المطارات التي تخدم الطيران المدني الدولي، المكمل لاتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة ضد سلامة الطيران المدني، الموقع في مونتريال في 24 شباط/فبراير 1988، واتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية، المبرمة في روما في 10 آذار/مارس 1988، وبروتوكول قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة المنشآت الثابتة الموجودة على الجرف القاري، المبرم في روما في 10 آذار/مارس 1988، واتفاقية تمييز المتفجرات البلاستيكية بغرض كشفها، الموقعة في مونتريال في 1 آذار/مارس 1991، والاتفاقية الدولية لقمع الهجمات الإرهابية بالقنابل، المعتمدة في نيويورك في 15 كانون الأول/ديسمبر 1997، والاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب، المعتمدة في نيويورك في 9 كانون الأول/ديسمبر 1999، والاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي، المعتمدة في نيويورك في 13 نيسان/أبريل 2005، والتعديل على اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية، المعتمد في فيينا في 8 تموز/يوليه 2005، وبروتوكول عام 2005 لاتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية، المبرم في لندن في 14 تشرين الأول/أكتوبر 2005، والبروتوكول الملحق باتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة المنشآت الثابتة الموجودة على الجرف القاري، المبرم في لندن في 14 تشرين الأول/أكتوبر 2005، 
	وإذ تشير أيضا إلى الإعلان المتعلق بالتدابير الرامية إلى القضاء على الإرهاب الدولي، الوارد في مرفق قرار الجمعية العامة 49/60 المؤرخ 9 كانون الأول/ديسمبر 1994،
	وإذ تشير كذلك إلى الإعلان المكمل لإعلان عام 1994 المتعلق بالتدابير الرامية إلى القضاء على الإرهاب الدولي، الوارد في مرفق قرار الجمعية العامة 51/210 المؤرخ 17 كانون الأول/ديسمبر 1996،
	وإذ يساورها بالغ القلق إزاء تصاعد أعمال الإرهاب، عالميا، بجميع أشكاله ومظاهره، هذه الأعمال التي تعرض حياة الأبرياء للخطر أو تحصد أرواحهم، وتهدد الحريات الأساسية وتنتهك بشدة كرامة الإنسان،
	وإذ تعيد تأكيد إدانتها القاطعة لجميع الأعمال والأساليب والممارسات الإرهابية، بوصفها إجرامية لا يمكن تبريرها، أيا يكن مكان ارتكابها أو مرتكبوها، ولا سيما ما يضر منها بالعلاقات الودية بين الدول والشعوب ويهدد أمن الدول وسلامتها الإقليمية،
	وإذ تدرك أن الأعمال والأساليب والممارسات الإرهابية تشكل انتهاكا خطيرا لمقاصد الأمم المتحدة ومبادئها، ويمكن أن تهدد السلام والأمن الدوليين، وتضر بالعلاقات الودية بين الدول، وتعوق التعاون الدولي، وتستهدف المس بحقوق الإنسان والحريات الأساسية والأسس الديمقراطية للمجتمع،
	وإذ تدرك أيضا أن تمويل أعمال الإرهاب والتخطيط لها والتحريض عليها أمور تتنافى أيضا مع مقاصد الأمم المتحدة ومبادئها، وأن من واجب الدول الأطراف تقديم المشاركين في هذا النوع من الأعمال إلى العدالة،
	واقتناعا منها بأن قمع أعمال الإرهاب الدولي، بما فيها الأعمال التي ترتكبها أو تساندها الدول بصورة مباشرة أو غير مباشرة، يمثل عنصرا لا بد منه لصون السلام والأمن الدوليين وسيادة الدول وسلامتها الإقليمية،
	وإذ تلاحظ أن الاتفاقية المتعلقة بمركز اللاجئين الموقعة في جنيف في 28 تموز/يوليه 1951 والبروتوكول المتعلق بمركز اللاجئين المبرم في نيويورك في 31 كانون الثاني/يناير 1967 لا يوفران أساسا لتبرير حماية مرتكبي الأعمال الإرهابية، وإذ تشدد على أهمية تقيد الأطراف في هذين الصكين تقيدا تاما بما عليها من التزامات بموجبهما، بما في ذلك، على وجه الخصوص، مبدأ عدم الإعادة القسرية،
	...
	وإذ تضع في اعتبارها ضرورة احترام حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي في سياق مكافحة الإرهاب،
	وإذ تدرك الحاجة إلى اتفاقية شاملة بشأن الإرهاب الدولي،
	وقد عقدت العزم على اتخاذ تدابير فعالة لمنع أعمال الإرهاب وكفالة عدم إفلات مرتكبيها من المقاضاة والعقاب، وذلك عن طريق وضع أحكام تكفل تسليمهم ومقاضاتهم، وتحقيقا لهذا الغرض، اتفقت على ما يلي:
	المادة 1

	لأغراض هذه الاتفاقية:
	1 - يشمل تعبير ”مرفق تابع للدولة أو للحكومة“ أي مرفق أو مركبة، دائما كان أو مؤقتا، يستخدمه أو يشغله ممثلو الدولة أو أعضاء الحكومة أو الهيئة التشريعية أو الهيئة القضائية أو مسؤولو أو موظفو الدولة أو أي سلطة عامة أو كيان عام آخر أو موظفو أو مسؤولو منظمة حكومية دولية في سياق أداء واجباتهم الرسمية.
	2 - يقصد بتعبير ”القوات العسكرية للدولة“ القوات التي تنظمها دولة ما وتدربها وتجهزها بموجب قوانينها الداخلية لأغراض الدفاع أو الأمن الوطني في المقام الأول، والأشخاص العاملون على مساندة تلك القوات المسلحة الذين يخضعون لقيادتها وسيطرتها ومسؤوليتها الرسمية.
	3 - يقصد بتعبير ”بالبنية الأساسية“ أي مرفق مملوك ملكية عامة أو خاصة يوفر الخدمات أو يوزعها لصالح الجمهور، من قبيل مرافق المياه والصرف الصحي والطاقة والوقود، والمرافق المصرفية، والاتصالات، وشبكات الاتصالات السلكية واللاسلكية، وشبكات المعلومات.
	4 - يقصد بتعبير ”المكان العام“ أجزاء أي مبنى أو أرض أو شارع أو مجرى مائي أو أي مكان آخر، تكون متاحة أو مفتوحة لأفراد الجمهور، سواء بصورة مستمرة أو دورية أو بين الحين والآخر، وتشمل أي مكان تجاري أو لمباشرة الأعمال التجارية وأي مكان ثقافي أو تاريخي أو تعليمي أو ديني أو حكومي أو ترفيهي أو ترويحي أو شبيه بذلك يكون متاحا أو مفتوحا للجمهور على النحو المذكور.
	5 - يقصد بتعبير ”شبكة النقل العام“ جميع المرافق والمركبات والوسائط، سواء المملوكة ملكية عامة أو خاصة، المستخدمة لنقل الأشخاص أو البضائع والمتاحة للجمهور. 
	المادة 2

	1 - يرتكب جريمة بمفهوم هذه الاتفاقية كل شخص يتسبب، بأي وسيلة وبصورة غير مشروعة وعن عمد، في:
	(أ) إزهاق روح أي شخص أو إحداث إصابات بدنية خطيرة به؛ أو
	(ب) إلحاق أضرار جسيمة بممتلكات عامة أو خاصة، بما في ذلك أي مكان للاستعمال العمومي أو مرفق تابع للدولة أو الحكومة أو شبكة للنقل العام أو مرفق من مرافق البنية الأساسية أو البيئة؛ أو
	(ج) إلحاق ضرر بالممتلكات أو الأماكن أو المرافق أو الشبكات المشار إليها في الفقرة 1 (ب) من هذه المادة، تنتج عنه أو يرجح أن تنتج عنه خسارة اقتصادية كبيرة.
	عندما يكون الغرض من هذا الفعل، سواء بسبب طابعه أو سياقه، هو إشاعة الرعب بين السكان، أو حمل حكومة أو منظمة دولية على القيام بأي عمل من الأعمال أو الامتناع عن القيام به.
	2 - ويرتكب جريمة أيضا كل شخص يهدد بشكل مُقنِع أو جدي بارتكاب جريمة منصوص عليها في الفقرة 1 من هذه المادة.
	3 - ويرتكب جريمة أيضا كل شخص يشرع في ارتكاب جريمة منصوص عليها في الفقرة 1 من هذه المادة.
	4 - يرتكب جريمة أيضا كل من:
	(أ) يساهم كشريك في ارتكاب جريمة، على النحو المنصوص عليه في الفقرات 1 أو 2 أو 3 من هذه المادة؛ أو
	(ب) ينظم أو يوجه آخرين لارتكاب جريمة على النحو المنصوص عليه في الفقرات 1 أو 2 أو 3 من هذه المادة؛ أو
	(ج) يساهم في جريمة واحدة أو أكثر ترتكبها مجموعة من الأشخاص، على نحو مشترك، على النحو المبين في الفقرات 1 أو 2 أو 3 من هذه المادة. ويتعين أن تكون تلك المساهمة متعمدة وأن تتم إما:
	’1‘ بهدف تيسير النشاط الإجرامي أو القصد الإجرامي للجماعة، في الحالات التي ينطوي فيها هذا النشاط أو القصد على ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في الفقرة 1 من هذه المادة؛ أو
	’2‘ مع العلم بنية الجماعة ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في الفقرة 1 من هذه المادة.
	...
	المادة 4 [2 مكررا]

	حيثما تكون هذه الاتفاقية هي ومعاهدة تتناول فئة محددة من الجرائم الإرهابية منطبقتين على فعل واحد واقع بين دولتين طرفين في هذه الاتفاقية وفي المعاهدة، ترجح أحكام المعاهدة.
	المادة 5 [3]

	لا تنطبق هذه الاتفاقية إذا ارتُكبت الجريمة داخل دولة واحدة وكان المدعى ارتكابه الجريمة والضحايا من رعايا تلك الدولة، وكان المدعى ارتكابه الجريمة موجودا على أراضي تلك الدولة، ولم يكن لدى أية دولة أخرى الأساس اللازم، بموجب الفقرة 1 أو الفقرة 2 من المادة 8 [6] من هذه الاتفاقية، لممارسة الولاية القضائية، إلا أن أحكام المواد 10 [8] و 14 [12] إلى 18 [16] من هذه الاتفاقية تنطبق في تلك الحالات، حسب الاقتضاء.
	المادة 6 [4]

	تتخذ كل دولة طرف ما يلزم من تدابير:
	(أ) لجعل الجرائم المنصوص عليها في المادة 2 من هذه الاتفاقية جرائم جنائية بموجب قانونها الداخلي؛
	(ب) للمعاقبة على هذه الجرائم بعقوبات مناسبة تراعي ما تتسم به هذه الجرائم من خطورة.
	المادة 7 [5]

	تتخذ كل دولة طرف ما يلزم من تدابير، بما فيها التشريعات الداخلية عند الاقتضاء، لتكفل عدم تبرير الأفعال الجنائية الداخلة في نطاق هذه الاتفاقية بأي حال من الأحوال باعتبارات ذات طابع سياسي أو فلسفي أو عقائدي أو عرقي أو إثني أو ديني أو أي طابع مماثل آخر.
	المادة 8 [6]

	1 - تتخذ كل دولة طرف ما يلزم من تدابير لإقامة ولايتها القضائية على الجرائم المنصوص عليها في المادة 2، عندما:
	(أ) ترتكب الجريمة على أراضي تلك الدولة؛ أو
	(ب) ترتكب الجريمة على متن سفينة ترفع علم تلك الدولة أو على متن طائرة مسجلة وفقا لقوانين تلك الدولة، وقت ارتكاب الجريمة؛ أو
	(ج) يرتكب الجريمة أحد مواطني تلك الدولة.
	2 - يجوز للدولة الطرف أيضا أن تقيم ولايتها القضائية على أي جريمة من هذا القبيل عندما:
	(أ) يرتكب الجريمة شخص عديم الجنسية يوجد محل إقامته المعتاد على أراضي تلك الدولة؛ أو
	(ب) ترتكب الجريمة، كليا أو جزئيا، خارج أراضي تلك الدولة، إذا كانت الآثار المترتبة على هذا السلوك أو المقصود أن تترتب عليه تشكل جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة 2، أو تؤدي إلى ارتكاب هذه الجريمة، في أراضي تلك الدولة؛ أو
	(ج) ترتكب الجريمة ضد أحد رعايا تلك الدولة؛ أو
	(د) ترتكب الجريمة ضد مرفق للحكومة أو الدولة تابع لتلك الدولة بالخارج، بما في ذلك السفارات أو غيرها من الأماكن الدبلوماسية أو القنصلية التابعة لتلك الدولة؛ أو
	(هـ) ترتكب الجريمة بهدف إرغام تلك الدولة على القيام بأي عمل من الأعمال أو الامتناع عن القيام به؛ أو
	(و) ترتكب الجريمة على متن طائرة تُشغِّلها حكومة تلك الدولة.
	3 – تقوم كل دولة طرف في هذه الاتفاقية، عند التصديق عليها أو قبولها أو الموافقة عليها أو الانضمام إليها، بإخطار الأمين العام للأمم المتحدة بالولاية القضائية التي أقامتها طبقا لقوانينها الداخلية، وفقا للفقرة 2 من هذه المادة. وفي حالة حدوث أي تغيير، تخطر الدولة الطرف المعنية الأمين العام بذلك على الفور.
	4 - تتخذ كل دولة طرف ما يلزم من تدابير لإقامة ولايتها القضائية على الجرائم المشار إليها في المادة 2 في الحالات التي يكون فيها المدعى ارتكابه الجريمة موجودا على أراضيها ولم تقم بتسليمه إلى أي من الدول الأطراف التي أقامت ولايتها القضائية وفقا للفقرة 1 أو الفقرة 2 من هذه المادة.
	5 - عندما تدعي أكثر من دولة طرف الولاية القضائية على الجرائم المنصوص عليها في المادة 2، تعمل الدول الأطراف المعنية على تنسيق إجراءاتها بصورة ملائمة، ولا سيما فيما يتعلق بشروط المقاضاة وطرائق تبادل المساعدة القانونية.
	6 - دون الإخلال بقواعد القانون الدولي العام، لا تحول هذه الاتفاقية دون ممارسة أي ولاية جنائية تقيمها دولة طرف وفقا لقوانينها الداخلية.
	المادة 9 [7]

	تتخذ الدول الأطراف التدابير المناسبة، وفقا للأحكام ذات الصلة للقانون الوطني والقانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي لحقوق الإنسان، بغرض كفالة عدم منح مركز اللاجئ لأي شخص توجد أسباب معقولة لاعتباره مرتكبا لجريمة من الجرائم المشار إليها في المادة 2 من هذه الاتفاقية.
	المادة 10 [8]

	1 - تتعاون الدول الأطراف على منع ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في المادة 2 من هذه الاتفاقية باتخاذ جميع التدابير الممكنة عمليا، بما فيها تكييف تشريعاتها الداخلية، إذا لزم ذلك وعند الاقتضاء، لمنع ومقاومة القيام على أراضي أي منها بالإعداد لارتكاب تلك الجرائم داخل أقاليمها أو خارجها، بما في ذلك:
	(أ) التدابير اللازمة لحظر قيام الأشخاص والجماعات والمنظمات بأنشطة غير مشروعة تشجع على ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في المادة 2 أو تحرض على ارتكابها أو تنظمها أو تمولها عن علم أو تشارك في ارتكابها؛
	(ب) وعلى وجه الخصوص، التدابير اللازمة لحظر إقامة وتشغيل منشآت ومعسكرات تدريب لغرض ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في المادة 2.
	2 - تتعاون الدول الأطراف أيضا على منع ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في المادة 2، وفقا لقوانينها الوطنية، بتبادل المعلومات الدقيقة والمتحقق من صحتها، وتنسيق التدابير الإدارية وغيرها من التدابير المتخذة حسب الاقتضاء، لمنع ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في المادة 2، ولا سيما عن طريق:
	(أ) إنشاء قنوات الاتصال فيما بين أجهزتها ودوائرها المختصة والإبقاء عليها لتيسير التبادل المأمون والسريع للمعلومات المتعلقة بجميع جوانب الجرائم المنصوص عليها في المادة 2؛
	(ب) التعاون فيما بينها على إجراء التحريات بشأن الجرائم المنصوص عليها في المادة 2، فيما يتصل بما يلي:
	’1‘ تحديد هوية الأشخاص الذين توجد بشأنهم شبهة معقولة تحمل على الاعتقاد بأنهم متورطون في هذه الجرائم، وأماكن وجودهم وأنشطتهم؛
	’2‘ حركة الأموال أو الممتلكات أو المعدات أو الأدوات الأخرى المتصلة بارتكاب هذه الجرائم.
	3 - يجوز للدول الأطراف أن تتبادل المعلومات عن طريق المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول) أو غيرها من المنظمات الدولية والإقليمية.
	المادة 11 [9]

	1 - تتخذ كل دولة طرف، وفقا لمبادئها القانونية الداخلية، التدابير اللازمة لتمكين كيان اعتباري موجود على أراضيها أو منظم بموجب قوانينها، من تحمل المسؤولية عندما يكون الشخص المسؤول عن إدارة هذا الكيان أو تشغيله قد ارتكب، بصفته هذه، جريمة من الجرائم المشار إليها في المادة 2 من هذه الاتفاقية. وهذه المسؤولية قد تكون جنائية أو مدنية أو إدارية.
	2 - تقع هذه المسؤولية دون المساس بالمسؤولية الجنائية للأفراد الذين ارتكبوا الجرائم.
	3 - تكفل كل دولة طرف، على وجه الخصوص، إخضاع الكيانات القانونية المسؤولة وفقا للفقرة 1 من هذه المادة لعقوبات جنائية أو مدنية أو إدارية فعالة ومناسبة ورادعة. ويجوز أن تشمل هذه العقوبات عقوبات مالية.
	المادة 12 [10]

	1 - لدى تلقي دولة طرف معلومات تفيد بأن شخصا ارتكب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة 2 من هذه الاتفاقية أو يُدَّعى أنه ارتكبها قد يكون موجودا في أراضيها، تتخذ الدولة الطرف المعنية ما يلزم من التدابير طبقا لقوانينها الداخلية للتحقيق في الوقائع المتضمنة في هذه المعلومات.
	2 - تقوم الدولة الطرف التي يكون مرتكب الجريمة أو المدعى ارتكابه لها موجودا على أراضيها، لدى اقتناعها بأن الظروف تبرر ذلك، باتخاذ التدابير المناسبة طبقا لقوانينها الداخلية كي تكفل حضور ذلك الشخص لغرض المقاضاة أو التسليم.
	3 - يحق لأي شخص تتخذ بشأنه التدابير المشار إليها في الفقرة 2 من هذه المادة:
	(أ) أن يتصل دون تأخير بأقرب ممثل مختص للدولة التي يحمل جنسيتها أو التي لها بغير هذه الصفة صلاحية حماية حقوقه، أو الدولة التي يقيم على أراضيها عادة، إذا كان عديم الجنسية؛
	(ب) أن يزوره ممثل لتلك الدولة؛
	(ج) أن يبلَّغ بحقوقه المنصوص عليها في الفقرتين الفرعيتين (أ) و (ب) أعلاه.
	4 - تمارس الحقوق المشار إليها في الفقرة 3 من هذه المادة وفقا لقوانين وأنظمة الدولة التي يوجد على أراضيها مرتكب الجريمة أو المدعى أنه ارتكبها، شريطة أن تكون هذه القوانين والأنظمة كفيلة بأن تحقق تماما المقاصد التي تستهدفها الحقوق الممنوحة بموجب الفقرة 3.
	5 - لا تخل أحكام الفقرتين 3 و 4 من هذه المادة بحق أي دولة طرف تدعي الولاية القضائية، وفقا للفقرة الفرعية (ج) من الفقرة 1 أو الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة 2 من المادة 8 [6] من هذه الاتفاقية، في دعوة لجنة الصليب الأحمر الدولية إلى الاتصال بالشخص المدعى ارتكابه الجريمة وزيارته.
	6 - متى قامت الدولة الطرف بوضع شخص ما قيد الاحتجاز، عملا بأحكام هذه المادة، عليها أن تُخطر على الفور، بصورة مباشرة أو عن طريق الأمين العام للأمم المتحدة، الدول الأطراف التي أقامت ولايتها القضائية وفقا للفقرة 1 أو الفقرة 2 من المادة 8 [6] وأي دول أطراف أخرى معنية إذا رأت من المستصوب القيام بذلك، بوجود ذلك الشخص قيد الاحتجاز وبالظروف التي تبرر احتجازه. وعلى الدولة التي تجري التحقيق المنصوص عليه في الفقرة 1 من هذه المادة أن تبلغ تلك الدول الأطراف على الفور بالنتائج التي توصلت إليها وأن تبين ما إن كانت تعتزم ممارسة الولاية القضائية.
	المادة 13 [11] 

	1 - الدولة الطرف التي يوجد على أراضيها الشخص المدعى ارتكابه الجريمة تكون، في الحالات التي تنطبق عليها المادة 8 [6] من هذه الاتفاقية، وإذا لم تقم بتسليم ذلك الشخص، ملزمة دون أي استثناء وسواء أكانت الجريمة قد ارتكبت على أراضيها أم لم ترتكب فيها، بأن تحيل القضية، دون تأخير لا لزوم له، إلى سلطاتها المختصة لغرض المقاضاة عن طريق الإجراءات المتفقة مع قوانين تلك الدولة. وعلى هذه السلطات أن تتخذ قرارها بنفس الأسلوب المتبع في حالة أي جريمة أخرى ذات طابع خطير طبقا لقانون تلك الدولة.
	2 - عندما لا تجيز القوانين الداخلية للدولة الطرف تسليم تلك الدولة أحد رعاياها بأي صورة إلا بشرط إعادته إليها ليقضي العقوبة المفروضة عليه نتيجة المحاكمة أو الإجراءات التي طُلب تسليمه بأي صورة من أجلها، وتوافق تلك الدولة والدولة التي تطلب تسليم ذلك الشخص إليها على هذا الخيار وعلى أي شروط أخرى قد تريانها مناسبة، يكون هذا التسليم المشروط كافيا للوفاء بالالتزام المنصوص عليه في الفقرة 1 من هذه المادة.
	المادة 14 [12] 

	تكفل لأي شخص يوضع قيد الاحتجاز أو تتخذ بشأنه أي تدابير أخرى أو تنفذ بشأنه أي إجراءات عملا بهذه الاتفاقية معاملة منصفة، بما في ذلك التمتع بجميع الحقوق والضمانات طبقا لقوانين الدولة التي يوجد ذلك الشخص على أراضيها ولأحكام القانون الدولي الواجبة التطبيق، بما في ذلك القانون الدولي لحقوق الإنسان، لا سيما القواعد الدنيا النموذجية لمعاملة السجناء.
	المادة 15 [13] 

	1 - تتبادل الدول الأطراف أكبر قدر من المساعدة فيما يتعلق بالتحقيقات أو الإجراءات الجنائية أو إجراءات التسليم المتخذة بخصوص الجرائم المنصوص عليها في المادة 2 من هذه الاتفاقية، بما في ذلك المساعدة في الحصول على ما يوجد لديها من أدلة لازمة للإجراءات القضائية.
	2 - تفي الدول الأطراف بالتزاماتها المنصوص عليها في الفقرة 1 من هذه المادة بما يتفق مع أي معاهدات أو ترتيبات أخرى بشأن تبادل المساعدة القانونية تكون قائمة فيما بينها. وإذا لم توجد معاهدات أو ترتيبات من هذا القبيل، تتبادل الدول الأطراف المساعدة وفقا لقوانينها الداخلية.
	3 - يجوز لكل دولة طرف أن تنظر في إنشاء آليات لإطلاع الدول الأطراف الأخرى على المعلومات أو الأدلة اللازمة لإثبات المسؤولية الجنائية أو المدنية أو الإدارية عملا بالمادة 11 [9] من هذه الاتفاقية.
	المادة 16 [14]

	لا يجوز، لأغراض تسليم المجرمين أو تبادل المساعدة القانونية، اعتبار أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة 2 من هذه الاتفاقية جريمة سياسية أو جريمة متصلة بجريمة سياسية أو جريمة ارتكبت بدوافع سياسية. ومن ثم، لا يجوز رفض طلب بشأن تسليم المجرمين أو تبادل المساعدة القانونية يستند إلى مثل هذه الجريمة، لمجرد أنه يتعلق بجريمة سياسية أو جريمة متصلة بجريمة سياسية أو جريمة ارتكبت بدوافع سياسية.
	المادة 17 [15] 

	ليس في هذه الاتفاقية ما يفسر على أنه يفرض التزاما بتسليم المجرمين أو بتبادل المساعدة القانونية إذا توفرت لدى الدولة الطرف المطلوب منها التسليم أسباب وجيهة تدعوها إلى الاعتقاد بأن طلب التسليم المتعلق بارتكاب جرائم منصوص عليها في المادة 2 من هذه الاتفاقية، أو طلب تبادل المساعدة القانونية فيما يتعلق بهذه الجرائم، قد قدم بغية مقاضاة أو معاقبة شخص ما بسبب انتمائه العرقي أو دينه أو جنسيته أو أصله الإثني أو رأيه السياسي، أو بأن استجابتها للطلب من شأنها أن تمس بوضع الشخص المذكور لأي من هذه الأسباب.
	المادة 18 [16]

	1 - يجوز نقل الشخص المحتجز على أراضي دولة طرف، أو الذي يقضي مدة العقوبة المحكوم عليه بها على أراضيها، والمطلوب وجوده في دولة أخرى من الدول الأطراف لأغراض تحديد الهوية أو الشهادة أو المساعدة بأي شكل آخر في الحصول على الأدلة اللازمة للتحقيق في الجرائم أو المحاكمة عليها بموجب هذه الاتفاقية، إذا استُوفي الشرطان التاليان:
	(أ) موافقة هذا الشخص الحرة، عن علم، على نقله؛ و
	(ب) موافقة السلطات المختصة في الدولتين الطرفين كلتيهما على النقل، رهنا بالشروط التي ترتئيها هاتان الدولتان الطرفان.
	2 - لأغراض هذه المادة:
	(أ) يكون للدولة التي يُنقل إليها الشخص سلطة إبقائه قيد الاحتجاز وعليها التزام بذلك، ما لم تطلب الدولة التي نُقل منها غير ذلك أو أذنت به؛
	(ب) على الدولة التي نُقل إليها الشخص أن تنفذ، دون إبطاء، التزامها بإعادته إلى عهدة الدولة التي نُقل منها وفقا للمتفق عليه من قبل، أو لما يتفق عليه خلاف ذلك، بين السلطات المختصة في الدولتين؛
	(ج) لا يجوز للدولة التي نُقل إليها الشخص أن تطالب الدولة التي نُقل منها هذا الشخص ببدء إجراءات لطلب التسليم من أجل إعادته إليها؛
	(د) تحتسب للشخص المنقول المدة التي قضاها قيد الاحتجاز لدى الدولة التي نُقل إليها، على أنها من مدة العقوبة المنفَّذة عليه في الدولة التي نُقل منها.
	3 - ما لم توافق الدولة الطرف التي يتقرر نقل شخص ما منها، وفقا لهذه المادة، فإن هذا الشخص، أيَّا تكن جنسيته، لا يجوز أن يحاكم أو يُحتجز أو تقيَّد حريته الشخصية على أي نحو آخر على أراضي الدولة الطرف التي يُنقل إليها بشأن أي أفعال أو أحكام بالإدانة سابقة لمغادرته أراضي الدولة التي نُقل منها.
	المادة 19 [17] 

	1 - الجرائم المنصوص عليها في المادة 2 من هذه الاتفاقية ينبغي إدراجها في عداد الجرائم التي تستوجب تسليم المجرمين في أي معاهدة لتسليم المجرمين تكون نافذة بين أي من الدول الأطراف قبل بدء نفاذ هذه الاتفاقية. وتتعهد الدول الأطراف بإدراج هذه الجرائم في عداد الجرائم التي تستوجب تسليم المجرمين في كل معاهدة لتسليم المجرمين تُعقد فيما بينها بعد ذلك.
	2 - حينما تتلقى دولة طرف تشترط لتسليم المجرمين وجود معاهدة بهذا الشأن، طلبا للتسليم من دولة طرف أخرى لا ترتبط معها بمعاهدة لتسليم المجرمين، يجوز للدولة المقدم إليها الطلب أن تعتبر هذه الاتفاقية، إذا شاءت، أساسا قانونيا للتسليم فيما يتعلق بالجرائم المنصوص عليها في المادة 2. ويخضع التسليم للشروط الأخرى التي ينص عليها قانون الدولة المقدم إليها الطلب.
	3 - تعترف الدول الأطراف التي لا تشترط لتسليم المجرمين وجود معاهدة فيما بينها بالجرائم المنصوص عليها في المادة 2 بوصفها جرائم تستوجب تسليم المجرمين فيما بينها، رهنا بالشروط التي ينص عليها قانون الدولة المقدم إليها الطلب.
	4 - تعتبر الجرائم المنصوص عليها في المادة 2، عند الضرورة، ولأغراض تسليم المجرمين فيما بين الدول الأطراف، كما لو أنها ارتُكبت لا في المكان الذي وقعت فيه فحسب بل في أقاليم الدول التي تكون قد أقامت ولايتها القضائية وفقا للفقرتين 1 و 2 من المادة 8 [6] من هذه الاتفاقية.
	5 - تعتبر أحكام جميع معاهدات وترتيبات تسليم المجرمين المبرمة فيما بين الدول الأطراف فيما يتعلق بالجرائم المنصوص عليها في المادة 2، قد عدلت فيما بين هذه الدول الأطراف حيثما تكون تلك الأحكام متعارضة مع هذه الاتفاقية.
	المادة 20 [17 مكررا]

	على الدولة الطرف التي تجري فيها محاكمة الشخص المدعى ارتكابه الجريمة أن تقوم، وفقا لقوانينها الداخلية أو إجراءاتها السارية، بإبلاغ النتيجة النهائية لإجراءات المحاكمة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، الذي يحيل هذه المعلومات إلى الدول الأطراف الأخرى.
	المادة 21 [20]

	تنفذ الدول الأطراف التزاماتها المنصوص عليها في هذه الاتفاقية على نحو يتفق مع مبدأي تساوي الدول في السيادة وسلامتها الإقليمية ومبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى.
	المادة 22

	ليس في هذه الاتفاقية ما يبيح لأي دولة طرف أن تمارس على أراضي دولة طرف أخرى ولاية قضائية أو أن تضطلع بمهام تكون من صميم اختصاص سلطات الدولة الطرف الأخرى وفقا للقانون النافذ في تلك الدولة الطرف.
	المادة 23

	1 - يعرض للتحكيم أي نزاع ينشأ بين دولتين أو أكثر من الدول الأطراف حول تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية ولا تتسنى تسويته بالتفاوض خلال مدة معقولة، وذلك بناء على طلب إحدى هذه الدول. وإذا لم تتمكن الأطراف من التوصل، في غضون ستة أشهر من تاريخ طلب التحكيم، إلى اتفاق على تنظيم التحكيم، يجوز لأي من تلك الأطراف إحالة النزاع إلى محكمة العدل الدولية، بتقديم طلب بذلك، وفقا للنظام الأساسي للمحكمة.
	2 - يجوز لأي دولة أن تعلن لدى توقيع هذه الاتفاقية أو التصديق عليها أو قبولها أو الموافقة عليها أو لدى الانضمام إليها ألا تعتبر نفسها ملزمة بالتقيد بالفقرة 1 من هذه المادة. ولا تكون الدول الأطراف الأخرى ملزمة بالتقيد بالفقرة 1 إزاء أية دولة طرف أبدت تحفظا من هذا القبيل.
	3 - لأي دولة طرف أبدت تحفظا وفقا للفقرة 2 من هذه المادة أن تسحب هذا التحفظ حينما تشاء، بإخطار توجهه إلى الأمين العام للأمم المتحدة.
	المادة 24

	1 - يُفتح باب التوقيع على هذه الاتفاقية أمام جميع الدول اعتبارا من ... إلى ... في مقر الأمم المتحدة بنيويورك.
	2 - يجري إما التصديق على هذه الاتفاقية أو قبولها أو الموافقة عليها. وتُودع وثائق التصديق أو القبول أو الموافقة لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
	3 - باب الانضمام إلى هذه الاتفاقية مفتوح أمام أي دولة. وتُودع وثائق الانضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
	المادة 25

	1 - يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية في اليوم الثلاثين الذي يلي تاريخ إيداع اثنتين وعشرين دولة صكوك التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
	2 - بالنسبة إلى كل دولة تصدق على الاتفاقية أو تقبلها أو توافق عليها أو تنضم إليها بعد إيداع اثنتين وعشرين دولة وثائق التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام الخاصة بها، يبدأ نفاذ الاتفاقية في اليوم الثلاثين الذي يلي تاريخ إيداع تلك الدولة وثيقة التصديق عليها أو قبولها أو الموافقة عليها أو الانضمام إليها.
	المادة 26

	1 - لأي دولة طرف أن تنسحب من هذه الاتفاقية بإشعار خطي يوجه إلى الأمين العام للأمم المتحدة.
	2 - يصبح الانسحاب نافذا بعد انقضاء سنة واحدة على تاريخ تلقي الأمين العام للأمم المتحدة هذا الإشعار.
	المادة 27

	يودع أصل هذه الاتفاقية، الذي تتساوى في الحجية نصوصها الإسبانية والإنكليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية، لدى الأمين العام للأمم المتحدة، وعليه أن يرسل نسخا معتمدة من هذه النصوص إلى جميع الدول.
	وإثباتا لذلك، قام الموقّعون أدناه، المفوضون بذلك حسب الأصول من حكوماتهم، بتوقيع هذه الاتفاقية.
	حُررت في نيويورك يوم ...... من سنة ألفين و ...
	المرفق الثاني
	(أ) تمثل هذه النصوص المقترحة آخر صيغة تم التوصل إليها بعد مرحلة النظر فيها في دورة عام 2013 التي عقدتها اللجنة المخصصة المنشأة بموجب قرار الجمعية العامة 51/210 المؤرخ 17 كانون الأول/ديسمبر 1996. ومن المعلوم أن هذه التعديلات والاقتراحات الخطية، إلى جانب جميع الاقتراحات الخطية والشفوية الأخرى، بما فيها المسائل العالقة، ستخضع للمزيد من النظر في إطار مناقشات مقبلة. وتطابق أرقام المواد الواردة بين قوسين معقوفين أرقام المواد ذات الصلة الواردة في النصوص السابقة.
	(ب) يمثل اقتراح المكتب العناصر المقترحة لمجموعة أحكام عامة قدمتها المنسقة في عام 2007 (A/C.6/65/L.10، المرفق الثاني) لأجل مناقشتها.
	الاقتراحات الخطية المتعلقة بالمسائل العالقة بشأن مشروع الاتفاقية الشاملة(أ)
	المصدر
	الرمز
	الموضوع
	المكتب
	نص ذو صلة بالديباجة وبالمادة 3 [18] من مشروع الاتفاقية الشاملة
	نيكاراغوا
	A/C.6/65/WG.2/DP.1
	نص ذو صلة بالمادة 2
	أصدقاء الرئيس
	A/C.6/60/INF/1
	نص ذو صلة بالمادة 3 [18]
	أصدقاء الرئيس
	A/C.6/60/INF/2
	نص ذو صلة بالديباجة
	الأرجنتين
	A/61/37، المرفق الثاني
	(A/AC.252/2006/WP.1)
	نص ذو صلة بتعديل الديباجة
	A/C.6/60/INF/2
	كوبا 
	A/60/37، المرفق الثالث
	(A/AC.252/2005/WP.2)
	نص ذو صلة بالمادة 2
	المنسق (2002)
	A/57/37، المرفق الرابع
	نص ذو صلة بالمادة 3 [18]
	الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي
	A/57/37، المرفق الرابع
	نص ذو صلة بالمادة 3 [18]
	نص ذو صلة بالديباجة وبالمادة 3 [18] من مشروع الاتفاقية الشاملة المقترح مناقشته من قبل المكتب(ب)
	الديباجة

	إذ تشير إلى أن أنشطة القوات العسكرية التابعة للدول محكومة بقواعد القانون الدولي خارج إطار هذه الاتفاقية، وأن عدم إدراج بعض الأعمال في إطار هذه الاتفاقية لا يعني التغاضي عن الأعمال غير القانونية أو جعلها قانونية أو منع مقاضاة مرتكبيها بموجب قوانين أخرى،
	المادة 3 [18]

	1 - ليس في هذه الاتفاقية ما يمس الحقوق والالتزامات والمسؤوليات الأخرى للدول والشعوب والأفراد بموجب القانون الدولي، ولا سيما مقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، والقانون الإنساني الدولي.
	2 - لا تسري هذه الاتفاقية على أنشطة القوات المسلحة خلال صراع مسلح، حسبما يفهم من تلك التعابير في إطار القانون الإنساني الدولي، باعتباره القانون الذي ينظم تلك الأنشطة.
	3 - لا تسري هذه الاتفاقية على الأنشطة التي تضطلع بها القوات العسكرية لدولة ما بصدد ممارسة واجباتها الرسمية، ما دامت تنظم هذه الأنشطة قواعد أخرى من القانون الدولي.
	4 - ليس في هذه المادة ما يبيح أو يجيز أي أعمال تعتبر بموجب غيرها أعمالا غير مشروعة، أو ما يستبعد المقاضاة بموجب قوانين أخرى؛ وتظل الأعمال التي تشكل جريمة على النحو المحدد في المادة 2 من هذه الاتفاقية مستوجبة للعقوبة بموجب هذه القوانين.
	5 - لا تخل هذه الاتفاقية بقواعد القانون الدولي التي تسري أثناء صراع مسلح، ولا سيما القواعد المنطبقة على الأعمال المشروعة بموجب القانون الإنساني الدولي.
	***
	اقتراح مقدم من نيكاراغوا (A/C.6/65/WG.2/DP.1)
	المادة 2 من مشروع الاتفاقية الشاملة بشأن الإرهاب الدولي
	إضافة فقرة رقمها 4 (هـ)

	(هـ) القدرة على التحكم بأفعال الجماعات المسلحة التي لا تنتمي إلى القوات المسلحة التابعة للدولة أو توجيهها بفعالية، وبالرغم من ذلك القيام، استجابة لها، بإصدار الأمر بتخطيط أي من الجرائم الواردة في الفقرات 1 أو 2 أو 3 من هذه المادة، أو التحضير لها أو الشروع فيها أو تنفيذها، أو السماح بهذه الأعمال أو المشاركة فيها بشكل مباشر أو غير مباشر، بما يتنافى مع المقاصد والمبادئ الواردة في ميثاق الأمم المتحدة.
	***
	اقتراح بشأن تولّي أصدقاء رئيس الفريق العامل تيسير المناقشة المتعلقة بتدابير القضاء على الإرهاب الدولي (A/C.6/60/INF/1)
	إضافة مقترحة إلى المادة 3 [18] من مشروع الاتفاقية الشاملة بشأن الإرهاب الدولي

	5 - ليس في هذه الاتفاقية ما يجعل من الأفعال المحكومة بالقانون الإنساني الدولي وليست غير قانونية بموجبه أفعالا غير قانونية.
	***
	اقتراح بشأن تولي أصدقاء رئيس الفريق العامل تيسير المناقشة المتعلقة بتدابير القضاء على الإرهاب الدولي (A/C.6/60/INF/2)
	فقرة يُقترح إضافتها إلى ديباجة مشروع الاتفاقية الشاملة بشأن الإرهاب الدولي

	وإذ تؤكد من جديد حق الشعوب في تقرير مصيرها وفقا لميثاق الأمم المتحدة ولإعلان مبادئ القانون الدولي المتعلقة بالعلاقات الودية والتعاون بين الدول وفقا لميثاق الأمم المتحدة(1)، 
	(1) قرار الجمعية العامة 2625 (د-25)، المرفق.
	***
	اقتراح مقدم من الأرجنتين بشأن تعديل الوثيقة A/C.6/60/INF/2 (A/61/37، المرفق الثاني)
	فقرة يُقترح إضافتها إلى ديباجة مشروع الاتفاقية الشاملة بشأن الإرهاب الدولي

	وإذ تؤكد من جديد حق الشعوب في تقرير مصيرها وفقا لميثاق الأمم المتحدة وإعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة(1) وإعلان مبادئ القانون الدولي المتعلقة بالعلاقات الودية والتعاون بين الدول وفقا لميثاق الأمم المتحدة(2)،
	(1) قرار الجمعية العامة 1514 (د-15).
	(2) قرار الجمعية العامة 2625 (د-25)، المرفق.
	***
	اقتراح مقدم من كوبا (A/60/37، المرفق الثالث)
	مشروع الاتفاقية الشاملة بشأن الإرهاب الدولي ومشروع الاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي

	إضافة فقرة جديدة رقمها 4 (د) إلى المادة 2 من مشروع كل من الاتفاقيتين، في ما يلي نصها:
	القدرة على التحكم بأفعال الجماعات المسلحة التي لا تنتمي إلى القوات المسلحة التابعة للدولة أو توجيهها بفعالية، وبالرغم من ذلك القيام، استجابة لها، بإصدار الأمر بتخطيط أي من الجرائم الواردة في الفقرات 1 أو 2 أو 3 من هذه المادة، أو التحضير لها أو الشروع فيها أو تنفيذها، أو السماح بهذه الأعمال أو المشاركة فيها، بما يتنافى مع القانون الدولي، بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة.
	***
	نص عممته المنسقة (2002) لأغراض المناقشة (A/57/37، المرفق الرابع)
	نص ذو صلة بالمادة 3 [18] من مشروع الاتفاقية الشاملة

	1 - ليس في هذه الاتفاقية ما يمس الحقوق والالتزامات والمسؤوليات الأخرى للدول والشعوب والأفراد بموجب القانون الدولي، ولا سيما مقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، والقانون الإنساني الدولي.
	2 - لا تسري هذه الاتفاقية على أنشطة القوات المسلحة خلال صراع مسلح، حسبما يفهم من تلك التعابير في إطار القانون الإنساني الدولي، باعتباره القانون الذي ينظم تلك الأنشطة.
	3 - لا تسري هذه الاتفاقية على الأنشطة التي تضطلع بها القوات المسلحة لدولة ما بصدد ممارسة واجباتها الرسمية، ما دامت تنظم هذه الأنشطة قواعد أخرى من القانون الدولي.
	4 - ليس في هذه المادة ما يبيح أو يجيز أي أعمال تعتبر بموجب غيرها أعمالا غير مشروعة، أو ما يستبعد المقاضاة بموجب قوانين أخرى.
	***
	نص مقترح من الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي (A/57/37، المرفق الرابع)
	نص ذو صلة بالمادة 3 [18] من مشروع الاتفاقية الشاملة

	1 - ليس في هذه الاتفاقية ما يمس الحقوق والالتزامات والمسؤوليات الأخرى للدول والشعوب والأفراد بموجب القانون الدولي، ولا سيما مقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، والقانون الإنساني الدولي.
	2 - لا تسري هذه الاتفاقية على أنشطة الأطراف خلال صراع مسلح، بما في ذلك في حالات الاحتلال الأجنبي، حسبما يُفهم من تلك التعابير في إطار القانون الدولي الإنساني، باعتباره القانون الذي ينظم تلك الأنشطة.
	3 - لا تسري هذه الاتفاقية على الأنشطة التي تضطلع بها القوات المسلحة لدولة ما بصدد ممارسة واجباتها الرسمية، ما دامت تلك الأنشطة مطابقة للقانون الدولي.
	4 - ليس في هذه المادة ما يبيح أو يجيز أي أعمال تعتبر بموجب غيرها أعمالا غير مشروعة، أو ما يستبعد المقاضاة بموجب قوانين أخرى.
	المرفق الثالث
	موجز غير رسمي أعدَّه الرئيس عن الآراء التي تم تبادلها خلال المناقشة العامة والمشاورات غير الرسمية
	ألف - لمحة عامة
	1 - في 8 نيسان/أبريل 2013، عقدت اللجنة المخصصة المنشأة بموجب قرار الجمعية العامة 51/2010 المؤرخ 17 كانون الأول/ديسمبر 1996 جلستها 49 ومشاورات غير رسمية، حيث أشارت بعض الوفود في بعض الحالات إلى حوادث إرهابية معيّنة استهدفت دولها، فكررت تأكيد إدانتها بشكل لا لبس فيه للإرهاب بجميع أشكاله، بغض النظر عن دوافعه، بوصفه عملا إجراميا لا يمكن تبريره، متى وأينما وقع، وأياً كان مرتكبوه. وأشيرَ إلى أن توافق الآراء العالمي بشأن هذه النقطة مجسّد في استراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب.
	2 - وإذ أشيرَ إلى ما يتسم به الإرهاب من طابع خبيث، جرى التشديد على أن الإرهاب يشكل تهديداً مستمرا للسلام والأمن الدوليين، ويعرِّض للخطر السلامة الإقليمية للدول واستقرارها، ويهدد سلامة الشعوب وأمنها ورفاهها بصفة عامة في جميع أنحاء العالم. وأشارت عدة وفود أيضا إلى العواقب الاجتماعية الوخيمة التي يخلفها الإرهاب على نطاق واسع وقدرته على تدمير البنى التحتية الاقتصادية والمادية للدول.
	3 - وأكدت الوفود على أن جميع التدابير المتخذة لمكافحة الإرهاب يجب أن تحترم سيادة القانون وتُنفذ وفقا للقانون الدولي، ولا سيما ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي وقانون اللاجئين. وأهيب بلجان الجزاءات التابعة لمجلس الأمن أن تواصل ترشيد إجراءاتها المتعلقة بالإدراج في قوائم الجزاءات والشطب منها من أجل معالجة الشواغل المتعلقة بمراعاة الأصول القانونية والشفافية.
	4 - وشدَّدت عدة وفود على ضرورة التمييز بين الإرهاب والكفاح المشروع للشعوب التي ترزح تحت السيطرة الاستعمارية أو الأجنبية والاحتلال الأجنبي في سعيها لممارسة حقها في تقرير المصير. وفي هذا الصدد، استُرعي الانتباه إلى قرارات الجمعية العامة ذات الصلة بالموضوع، بما في ذلك القرار 46/51. وأشارت بعض الوفود بأسف إلى أثر الأضرار الجانبية في سياق مكافحة الإرهاب، وأكدت على ضرورة عدم التغاضي عنها. وأعربت عدة وفود عن قلقها إزاء تطبيق الكيل بمكيالين في الإجراءات المتخذة لمكافحة الإرهاب. وجرى التشديد على أن الإرهاب ينبغي ألا يُربط بأي دين أو ثقافة أو جنسية أو عرق أو حضارة أو جماعة إثنية، وأن تلك الصفات ينبغي ألا تُستخدم كمبرِّر لاعتماد تدابير مكافحة الإرهاب، بما في ذلك تحديد مواصفات نمطية للأشخاص والتعدي على خصوصية الأفراد.
	5 - وأكد بعض الوفود أن أي جهود فعالة لمكافحة الإرهاب يجب أن تبدأ بالتصدي لثقافة التطرف والتحريض على ارتكاب الأعمال الإرهابية. وشددت عدة وفود على الحاجة إلى معالجة الأسباب الجذرية للإرهاب والظروف التي تفضي إليه. وألمح بعض الوفود إلى ضرورة معالجة الظلم السياسي والاقتصادي والتهميش والفقر والجوع والاستلاب في أي استراتيجية شاملة لمكافحة الإرهاب.
	6 - وشدد بعض الوفود على أهمية الاحترام المتبادل والتعاون في تنسيق الجهود العالمية لمكافحة الإرهاب، وأكدت على أن الإرهاب ظاهرة متعددة الأوجه تتطلب نُهجاً منسَّقة وشمولية ومتعددة الأبعاد، واستراتيجيات لمكافحتها. وفي هذا الصدد، أكد بعض الوفود على الدور المحوري للأمم المتحدة في تنسيق جهود مكافحة الإرهاب على الصعيد العالمي. وكررت الوفود تأكيد تأييدها لاستراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب، ودعت إلى إعمالها إعمالاً كاملاً وتنفيذها بشفافية. ورحب بعض الوفود بالاستعراض السنتاني الثالث للاستراتيجية الذي أجري في عام 2012. وأعرب بعض الوفود أيضاً عن تأييده لما تضطلع به فرقة العمل المعنية بالتنفيذ في مجال مكافحة الإرهاب من أعمال ودور تنسيقي، وكذلك ما يقوم به مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب من أعمال. ووُجه الانتباه إلى ضرورة التعاون على المستويين الإقليمي والثنائي في مكافحة الإرهاب. وأشيرَ في هذا الصدد إلى أمثلة لخطوات وإجراءات محددة اتُّخذت على تلك المستويات.
	7 - وشدد بعض الوفود أيضاً على أهمية الانضمام إلى شتى الصكوك القانونية لمكافحة الإرهاب وتنفيذها على المستوى الوطني.
	8 - وأشار بعض الوفود إلى أن مسألة تمويل الإرهاب تظل مصدر قلق بالغ وشددت على أن النجاح في مكافحة الإرهاب رهن باتباع نهج شامل في التصدي لهذا التمويل. وأشيرَ في هذا الصدد إلى ضرورة مكافحة الأنشطة الإجرامية الأخرى المتصلة بالإرهاب والتي تقوم بها الجماعات الإرهابية، مثل جرائم الاختطاف واحتجاز الرهائن ومختلف أشكال التهريب التي ترتكبها تلك الجماعات لتوفير الموارد واكتساب النفوذ. وأُعرب عن رأي مفاده أنه ينبغي للدول حظر دفع الفدية للجماعات الإرهابية. ووُجه الانتباه أيضا إلى ضرورة التخفيف من محنة ضحايا الإرهاب.
	باء - مشروع الاتفاقية الشاملة بشأن الإرهاب الدولي
	9 - عُقدت المناقشات المتعلقة بمشروع الاتفاقية الشاملة بشأن الإرهاب الدولي خلال الجلسة 49 وفي إطار المشاورات غير الرسمية المعقودة في 8 و 9 نيسان/أبريل 2013. وأجريت اتصالات غير رسمية بشأن مشروع الاتفاقية في 9 و10 و 11 نيسان/أبريل. وخلال المشاورات غير الرسمية المعقودة في 8 نيسان/أبريل، أبلغت منسقة المسائل العالقة بشأن مشروع الاتفاقية الشاملة، ماريا تيلاليان (اليونان)، عن الاتصالات غير الرسمية التي جرت في 4 و 5 نيسان/أبريل، وأحالت مرة أخرى إلى عناصر المجموعة العامة لعام 2007، (A/C.6/65/L.10، المرفق الثاني)، التي شكلت أساس المناقشات خلال المشاورات غير الرسمية.
	1 - موجز البيان الذي أدلت به المنسقة في 8 نيسان/أبريل 2013

	10 - أفادت المنسقة أن اتصالات ثنائية غير رسمية أُجريت في 4 و 5 نيسان/أبريل 2013 على أساس عناصر المجموعة العامة المقدمة عام 2007. ولئن شددت الوفود على أهمية الانتهاء من مشروع الاتفاقية وأبدت استعدادا إيجابيا للقيام بذلك، فإنها ظلت مترددة في اغتنام الفرصة واتخاذ ما يلزم من خطوات حاسمة إلى الأمام. 
	11 - وأشارت المنسقة إلى أن المسائل العالقة بشأن مشروع الاتفاقية تتمحور أساسا حول مشروع المادة 3 (مشروع المادة 18 سابقا). وبعد سرد التطورات التي استجدّت بشأن مشروع الاتفاقية الشاملة منذ عام 2000، لاحظت أن عناصر المجموعة العامة المقدمة في عام 2007 (انظر الوثيقة A/C.6/65/L.10، المرفق الثاني)، التي تستند إلى الصياغة التي تم الاتفاق عليها في صكوك سابقة، تتمثل في ديباجة، وإضافة إلى الفقرة 4 من مشروع المادة 3، وفقرة 5 جديدة تضاف إلى مشروع المادة 3. 
	12 - وأشارت المنسقة إلى أن مشروع المادة 3 يجب أن يُقرأ في ضوء مشروع الاتفاقية في مجملها، وأن أي محاولة لانتقاء أو اختيار أحكام معينة من العناصر من شأنها أن تخل بتوازن النص ككل. وشددت المنسقة أيضا على العلاقة الوثيقة بين مشروع المادة 2 ومشروع المادة 3. فمشروع المادة 2 يتيح عناصر الشمول بتعريف أعمال الإرهاب لأغراض مشروع الاتفاقية، في حين أن مشروع المادة 3 يتناول عناصر الاستثناء بالسعي على وجه الخصوص إلى ضمان تطبيق مجالات أخرى من القانون.
	13 - وبما أن الوفود قد شددت على الحاجة إلى وضع تعريف واضح لأعمال الإرهاب، وتمييز هذه الأعمال عن حق الشعوب في تقرير المصير، ولا سيما الشعوب التي ترزح تحت الاحتلال الخارجي أو السيطرة الاستعمارية أو الأجنبية؛ وضمان تمامية القانون الإنساني الدولي؛ وكفالة عدم إفلات القوات العسكرية التابعة للدولة من العقاب، بُذلت محاولة جادة لمعالجة هذه الشواغل في عناصر المجموعة العامة، المقروءة بالاقتران مع مشروع المادة 2، مع مراعاة الحاجة، حسب الاقتضاء، إلى استخدام اللغة التي سبق الاتفاق عليها. وهكذا، فإن الفقرة 1 من مشروع المادة 3 تقابل الفقرة 1 من المادة 19 من الاتفاقية الدولية لقمع الهجمات الإرهابية بالقنابل، والفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي. غير أن الفقرة تتضمن إضافة هامة، وهي كلمة ”الشعوب“ إقرارا بالحق في تقرير المصير.
	14 - ويقابل الفقرة 2 من مشروع المادة 3 جزئيا الفقرة 2 من المادة 19 من اتفاقية قمع الهجمات الإرهابية بالقنابل، وكذلك الفقرة 2 من المادة 4 من اتفاقية قمع أعمال الإرهاب النووي. وإذ لاحظت المنسقة أن القانون الإنساني الدولي نظام قائم بذاته، ذكرت أن تلك الفقرة صيغت بعناية بحيث يمكن فهم الكلمات المستخدمة في سياقها الكامل بمقتضى القانون الذي يحكم السلوك أثناء النزاعات المسلحة - فلا ينبغي أن تخضع مثل هذه الأنشطة لأحكام مشروع الاتفاقية، وإنما للقانون الإنساني الدولي. وأقرت المنسقة بأن هذه الفقرة أثارت بعض الشواغل، مما أدى إلى عقد المناقشات الحالية، وأشارت إلى أن المراد بإضافة الفقرة 5 هو معالجة تلك الشواغل. 
	15 - ويقابل الفقرة 3 من مشروع المادة 3 الجزء الأخير من الفقرة 2 من المادة 19 من اتفاقية قمع الهجمات الإرهابية بالقنابل، وكذلك الفقرة 2 من المادة 4 من اتفاقية قمع أعمال الإرهاب النووي. وبخلاف الفقرة 2 من مشروع المادة 3 المتعلقة بالأنشطة المضطلع بها أثناء النزاعات المسلحة، يُفهم عموما من الفقرة 3 أنها تتناول المسائل التي قد تنشأ في وقت السلم. ولا يماثل نطاق عبارة ’’القوات العسكرية لدولة ما‘‘ الواردة في الفقرة 3 نطاق عبارة ’’أنشطة القوات المسلحة خلال نزاع مسلح‘‘ الواردة في الفقرة 2. ولا تخضع الأنشطة التي تضطلع بها القوات العسكرية لدولة ما لأحكام هذه الاتفاقية ما دامت تنظم هذه الأنشطة قواعد أخرى من القانون الدولي. وأشيرَ إلى أن استخدام عبارة ’’ما دامت‘‘ قد تم التفاوض بشأنه بعناية وقت وضع اتفاقية قمع الهجمات الإرهابية بالقنابل. وشُدد أيضا على ضرورة قراءة الفقرة 3 بالاقتران مع الفقرة 4، التي تؤكد من جديد أن الأعمال التي تشكل جريمة على النحو المحدد في المادة 2 من مشروع الاتفاقية تظل أعمالا تستوجب العقوبة بموجب تلك القوانين الأخرى.
	16 - وتتقيد الفقرة 4 من مشروع المادة 3 بصيغة الفقرة 3 من المادة 4 من اتفاقية قمع أعمال الإرهاب النووي. ويؤكد هذا النص، بالاقتران مع الإضافة التي تفيد بأن الأعمال التي تشكل جريمة على النحو المحدد في المادة 2 من مشروع الاتفاقية تظل أعمالا تستوجب العقوبة بموجب قوانين أخرى، انطباق القوانين السارية المفعول. ولا يقصد مشروع الاتفاقية أن يستبعد إلى حد كبير الملاحقة القضائية بموجب قوانين أخرى، وتتمم الفقرة الإضافية في الديباجة، التي تتضمن عبارات توجد في كل من اتفاقية قمع الهجمات الإرهابية بالقنابل واتفاقية قمع أعمال الإرهاب النووي، فهم الفقرتين 3 و 4. وبغية التشديد على أن الحصانة لا تعني الإفلات من العقاب، تشير الفقرة المقترح إضافتها في الديباجة إلى أن استبعاد بعض الأنشطة من نطاق مشروع الاتفاقية لا يعني التغاضي عن أعمال غير قانونية أو جعلها قانونية، أو الحيلولة دون مقاضاة مرتكبيها بموجب قوانين أخرى.
	17 - ولا يقابل الفقرة 5 من مشروع المادة 3 أي حكم من أحكام الصكوك السابقة على الرغم من أن الفقرة تتعلق بالمبدأ الذي تناولته الفقرة 2، التي تعكس صيغا ترد في صكوك سابقة. وهي تشدد على أهمية الحفاظ على تمامية القانون الإنساني الدولي. وقد بُذلت محاولة لزيادة توضيح الحد الفاصل بين ما هو مشمول في مشروع الاتفاقية والأعمال التي يحكمها القانون الإنساني الدولي.
	18 - وإلى جانب مناقشة عناصر مجموعة عام 2007، أشارت المنسقة أيضا إلى أن هناك عددا من المسائل التي يجب وضعها في الاعتبار خلال المشاورات غير الرسمية (انظر A/C.6/65/L.10، المرفق الثالث، الفقرتان 23 و 24)، وهي المسائل التي تناولها مشروع قرار مصاحب (انظر A/C.6/66/SR.28، الفقرة 89).
	2 - موجز المناقشات التي دارت في الجلسة 49 وأثناء المشاورات غير الرسمية المعقودة في 8 و 9 نيسان/أبريل 2013

	19 - كررت الوفود في الملاحظات العامة التي أدلت بها تأكيد الأهمية التي تعلقها على الانتهاء من مشروع الاتفاقية الشاملة بشأن الإرهاب الدولي. وأكدت الوفود أن مشروع الاتفاقية سيسد الثغرات وسيتمم الاتفاقيات القائمة، وبالتالي سيعزز الإطار القانوني لمكافحة الإرهاب. وأكدت أيضا أن مشروع الاتفاقية سيشكل أداة مفيدة لدعم الجهود التي يبذلها المجتمع الدولي في مكافحة هذه الآفة. وأكدت الوفود التزامها بأن تظل منخرطة في عملية التفاوض. وأشيرَ إلى الدور الهام الذي اضطلعت به الجمعية العامة على مر السنين في بناء توافق في الآراء بشأن مكافحة الإرهاب، بما في ذلك خلال اعتماد استراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب، وشددت عدة وفود على أن مشروع الاتفاقية أيضا ينبغي أن يُعتمد بتوافق الآراء. ومع ذلك، لاحظت وفود أخرى أن توافق الآراء، ولئن كان محبذا، قد لا يكون السبيل الوحيد للمضي قُدما. وأشيرَ إلى أن الجمعية العامة اعتمدت مؤخرا معاهدة تجارة الأسلحة على الرغم من تعذر التوصل إلى توافق في الآراء.
	20 - وبالإشارة إلى ولاية اللجنة المخصصة المبينة في الفقرة 26 من قرار الجمعية العامة 67/99، وكذلك إلى السنوات التي انقضت منذ بدء المفاوضات، لاحظت عدة وفود أن الوقت قد حان لتضافر الجهود من أجل التغلب على القضايا العالقة المتبقية والتوصل إلى توافق في الآراء بشأن النص. ولذلك، دُعيت الدول إلى إبداء المرونة والتعامل مع أعمال اللجنة بطريقة بناءة وبروح توفيقية. وفي هذا الصدد، تم تذكير الوفود بأنه على الرغم من أن الوثيقة النهائية قد لا تشكل نصا مثاليا يرضي الجميع، فإنها ستمثل حلا توفيقيا. وأُعرب مع ذلك عن رأي مفاده أن من الضروري عدم التضحية بإدراج تعريف دقيق للإرهاب حرصا على السرعة.
	21 - وفي إشارة إلى أساليب عمل اللجنة المخصصة، شدد بعض الوفود على الحاجة إلى إجراء المفاوضات بطريقة تتسم بالشفافية والشمولية وفي إطار تعدد الأطراف. وأبرزت وفود عديدة أهمية الحفاظ على تمامية النص، مشيرة إلى أن الجهود ينبغي أن تركز على مشروع المادة 3 المتعلقة بنطاق مشروع الاتفاقية. وعلى الرغم من الاتفاق على أن أعمال اللجنة تسير على أساس ’’لا اتفاق على أي شيء إلى حين الاتفاق على كل شيء‘‘، حُثت الوفود على الامتناع عن إعادة فتح المناقشة بشأن أحكام تم التوصل بشأنها إلى اتفاق واسع خلال الدورات السابقة.
	22 - وفي سياق التركيز على المسائل العالقة المحيطة بمشروع الاتفاقية، أبدى بعض الوفود استعدادها للعمل بالاستناد إلى الاقتراح الذي قدمته المنسقة في عام 2007. بيد أن وفود أخرى رفضت المفهوم الداعي إلى التعامل مع اقتراح عام 2007 على أنه عرض ’’يؤخد برمته أو يُترك برمته‘‘. وأكدت على ضرورة النظر فيه باعتباره أساسا لمزيد من المفاوضات. وأشيرَ إلى أن جميع الاقتراحات السابقة تظل مطروحة. وأوضحت وفود أخرى أنها مستعدة للنظر في اقتراح عام 2007 دون أي تعديل إذا كان هذا الاقتراح سيفضي إلى اختتام المفاوضات بنجاح. وأشير إلى أن المطلوب هو نهج مرن للخروج من المأزق الذي وصلت إليه الوفود.
	23 - وفي حين أعربت وفود معينة مجددا عن تفضيلها للاقتراح الذي قدمته منظمة التعاون الإسلامي (منظمة المؤتمر الإسلامي سابقا) في عام 2002 (A/C.6/65/L.10، المرفق الثاني)، فإنها أبدت استعدادها لمواصلة النظر في اقتراح المنسقة لعام 2007. ولوحظ مرة أخرى أن هناك العديد من المسائل القانونية الجوهرية العالقة في اقتراح عام 2007 والتي ينبغي معالجتها بشكل سليم. وفي هذا السياق، شددت عدة وفود على ضرورة أن يتضمن مشروع الاتفاقية تعريفا واضحا للإرهاب يفرّق بين أعمال الإرهاب والنضال المشروع للشعوب التي ترزح تحت نير الاحتلال الخارجي والسيطرة الاستعمارية أو الأجنبية في إطار ممارسة حقها في تقرير المصير على نحو ما تؤيده الجمعية العامة في قرارها 46/51 وسائر وثائق الأمم المتحدة ذات الصلة بالموضوع. وارتأى بعض الوفود أن مشروع الاتفاقية لن يكون شاملا ما لم يتناول مفهوم إرهاب الدولة، بما في ذلك الأعمال التي ترتكبها القوات العسكرية لدولة ما. وفي هذا الصدد، أشيرَ إلى أن تعريف الإرهاب الوارد في مشروع المادة 2 ينبغي أن يشمل أنشطة الأفراد الذي يتولون قيادة القوات المسلحة لدولة ما أو يتحكمون في جماعات مسلحة في حالات تكون فيها هذه الأنشطة غير خاضعة لأحكام القانون الإنساني الدولي. وجرى التأكيد مجددا على أهمية الاقتراحات السابقة المتعلقة بمشروع المادة 2 (A/C.6/65/L.10، المرفق الثاني). وأُعرب عن رأي مفاده أن هذه المسائل الجوهرية ينبغي ألا تُترك معالجتها لقرار مصاحب على نحو ما اقترحه البعض.
	24 - وجددت عدة وفود تأكيد دعمها لاقتراح عام 2007 واعتبرت أنه يشكل نصا توفيقيا متوازنا بدقة وسليما من الناحية القانونية ينبغي أن يحظى بالقبول دون أي تعديل إضافي. وارتأت هذه الوفود أن الاقتراح يعالج بشكل مناسب جميع الشواغل التي أثارتها الوفود خلال المفاوضات، سواء في النص ذاته أو في القرار المصاحب المقترح، وهو يحترم تمامية القانون الإنساني الدولي وسائر النظم القانونية الأخرى، كما يكفل عدم الإفلات من العقاب. وكررت بعض الوفود تأكيدها على أن مشروع الاتفاقية يشكل صكا لإنفاذ القانون يتناول المسؤولية الجنائية الفردية، وأن مفهوم إرهاب الدولة يتعارض مع النهج المتبع في إعداد شتى صكوك مكافحة الإرهاب. وأشيرَ إلى أن نطاق مشروع الاتفاقية ينبغي ألا يشمل العمل العسكري للدول. فهذه الجوانب مشمولة فعلا بنظم قانونية مختلفة، بما في ذلك القانون المتعلق بمسؤولية الدول. وأشيرَ أيضا إلى أن المنسقة قد اقترحت صيغة ترضي جميع التوقعات في مشروع القرار المصاحب، الذي يجدد، في جملة أمور أخرى، تأكيد الواجب الملقى على عاتق كل دولة المتمثل في الامتناع عن تنظيم الأعمال التي تشكل قلاقل مدنية أو الأعمال الإرهابية في دولة أخرى أو القبول بأنشطة منظمة داخل إقليمها وموجهة نحو ارتكاب أعمال من هذا القبيل، وعن الحض على مثل ذلك أو المساعدة عليه أو الاشتراك فيه، عندما تنطوي هذه الأعمال على تهديد باستعمال القوة أو على استعمال للقوة.
	25 - وإذ أشيرَ إلى المحاولات الجادة التي بُذلت على مرّ السنين من أجل مراعاة مختلف وجهات النظر، لوحظ أن المقارنة بين اقتراح المنسقة لعام 2007 واقتراح منظمة التعاون الإسلامي لعام 2002 واقتراح المنسق السابق (A/C.6/65/L.10، المرفق الثاني) كشفت وجود أوجه تشابه بين النصوص. وأشير إلى أن النص التوفيقي لعام 2007 يوازن للغاية بين الاقتراحين السابقين لدرجة يتعذر معها إدخال أي تعديل عليه دون ترجيح أحدهما على الآخر، مما لا يترك للوفود خيارا عدا الانتكاس إلى الاقتراحات السابقة التي فشلت في حشد توافق الآراء في الماضي.
	26 - ولاحظت بعض الوفود، بالتركيز تحديدا على الفقرتين 2 و 3 من مشروع المادة 3، أنه في حين قد تبدو الاختلافات النصية بين اقتراح عام 2007 واقتراح منظمة التعاون الإسلامي لعام 2002 اختلافات طفيفة، فإنها من وجهة نظرهم تشكل اختلافات جوهرية هامة تؤثر في نطاق مشروع الاتفاقية. واستُرعي الانتباه بوجه خاص إلى عبارة ’’القوات المسلحة‘‘ في اقتراح عام 2007 وكلمة ’’الأطراف‘‘ المستخدمة في اقتراح عام 2002. وأشيرَ إلى أن الاقتراح الأخير يكفل أن تُستبعد من نطاق الاتفاقية في حالات النزاع المسلح جميع الجهات الفاعلة، باستثناء المرتزقة، وأن يُحول التركيز من ’’الجهة الفاعلة‘‘ إلى ’’العمل‘‘ المعني بالأمر. وأشيرَ أيضا إلى أن عبارة ’’القوات المسلحة‘‘ قد تثير بعض المشاكل الدستورية في بعض البلدان. ولوحظ أيضا أن كلمة ’’الأطراف‘‘ شائعة الاستخدام في إطار القانون الإنساني الدولي وأنها تترك أيضا مجالا للتصرف. وردا على ذلك، لوحظ أن اقتراح عام 2007 يتناول أنشطة القوات المسلحة وأن عبارة ’’القوات المسلحة‘‘ خلافا لكلمة ’’الأطراف‘‘ عبارة معرّفة تعريفا جيدا في القانون الإنساني الدولي. ووفقا للتطورات المستجدّة في القانون الإنساني الدولي، فإنها تشمل أنشطة الجهات الفاعلة من غير الدول متى استوفيت بعض الشروط المنصوص عليها في ذلك القانون. وجرى التحذير من أن استخدام عبارات لا يعرّفها القانون الإنساني الدولي قد يؤدي إلى توسيع نطاق الاستثناءات، ما قد تكون له آثار غير مقصودة. وأشيرَ أيضا إلى أن عبارة ’’الصراع المسلح‘‘ الواردة في الفقرة 2 من مشروع المادة 3 تشمل بموجب القانون الإنساني الدولي، حالات الاحتلال الأجنبي، مما يقلل إلى أدنى حد من الاختلافات بين الاقتراحين.
	27 - وأشيرَ إلى أن مشروع الاتفاقية لا يتضمن تعريفا لعبارة ’’القوات المسلحة‘‘ بينما يعرّف في مشروع المادة 1 عبارة ’’القوات العسكرية للدولة‘‘ التي استُخدمت في الفقرة 3 من مشروع المادة 3. ومع ذلك، لوحظ أيضا أنه في حين أن القانون الإنساني الدولي يعرّف عبارة ’’القوات المسلحة‘‘، فإنه لا يعرّف عبارة ’’القوات العسكرية‘‘ مما يعني ضرورة إدراج تعريف لهذه العبارة في مشروع الاتفاقية. وجرت أيضا مناقشة بشأن دقائق معنى عبارة ’’ما دامت‘‘ في الفقرة 3 من مشروع المادة 3، ولا سيما ما إذا كانت تفيد علاقة سببية أو شرطية.
	28 - وأعيد الإعراب عن وجهة نظر مفادها أنه يجدر النظر بصورة جادة في اقتراح عام 2007، وكذلك في الشروح والتفسيرات التي قدمتها المنسقة فيما يتعلق بالفقرة 5 من مشروع المادة 3 التي تؤكد العلاقة التراتبية بين مشروع الاتفاقية والقانون الإنساني الدولي.
	29 - وبصورة أعم، أشيرَ، فيما يتعلق باقتراح عام 2007، إلى التساؤل القائم بشأن السبب الذي يحتّم حصر تعريف الصك بوصفه صكا لإنفاذ القانون، والسبب وراء التردد في تناول المسائل ذات الصلة باللغة المستخدمة في القانون الإنساني الدولي، ولما يدعو بعض الوفود إلى رفض إدراج أنشطة القوات العسكرية في زمن السلم ضمن نطاق مشروع الاتفاقية. وجرى التشكيك أيضا في جدوى إبرام اتفاقية شاملة لا تغطي جميع الأعمال الإرهابية. وردا على ذلك، لاحظت المنسقة أن الفقرة 5 من مشروع المادة 3 قد أُعدت خصيصا لتناول هذه الشواغل وكررت تأكيد أهمية قراءة المادة ككل بدلا من عزل فقراتها. وأكدت بوجه خاص على أهمية قراءة مشروع المادة 3 بالاقتران مع مشروع المادة 2. وأشارت إلى أن المهم هو التمييز بين الأنشطة التي ينظمها القانون الإنساني الدولي وتلك التي سينظمها مشروع الاتفاقية، وهو الغرض من شرط ’’لا تخل‘‘ الوارد في الفقرة 5.
	30 - وأفضت المناقشات التي دارت بشأن المسائل العالقة أيضا إلى النظر في تلك المرتبطة بسبل المضي قدما. وأثيرت نقطة مفادها أن مواصلة المفاوضات سيرا على المنوال المعمول به على مر السنين ليس خيارا عمليا للمستقبل. فقد آن الأوان لاتخاذ بعض القرارات وطُرحت في هذا الصدد ثلاثة سيناريوهات للنظر فيها: (أ) تقديم توصية لاعتماد الاتفاقية على أساس اقتراح عام 2007؛ و (ب) تسجيل المرحلة التي بلغتها المفاوضات بوضع نص موحد من أجل الحفاظ على ما تحقق من مكاسب، مع الإشارة إلى عدم التوصل إلى توافق في الآراء بشأن النص؛ و (ج) الاعتراف بعدم وجود إمكانية معقولة للتوصل إلى توافق في الآراء في هذه المرحلة، مما سيقتضي إيقاف المفاوضات، دون استبعاد إمكانية قيام وفد أو مجموعة من الوفود بتقديم نص اتفاقية لكي تنظر فيه الجمعية العامة.
	31 - ووُجِّه الانتباه إلى ترتيب الخيارات الثلاثة، الذي بدا منطقيا. وأعربت بعض الوفود عن استعدادها وتفضيلها لانتهاج الخيار الأول، الذي اعتبروه أفضل السبل للمضي قدما. ولاحظوا أن ثاني أفضل بديل سيكون إعداد نص موحد يحفظ المرحلة التي بلغتها المفاوضات من أجل تيسير العمل المستقبلي. وأشيرَ أيضا إلى أن اللجنة يمكن أن توصي بأن يُضطلع بالعمل مستقبلا على أساس اقتراح عام 2007، وهو ما سيمثل تقدما.
	32 - وأشارت وفودٌ أخرى، وقد أخذت في الاعتبار عدم إحراز أي تقدم جوهري ولاحظت تعذر التوصل في هذا الوقت إلى توافق في الآراء، إلى أنه قد يكون من المستصوب إيقاف المفاوضات مؤقتا. فمن شأن هذا النهج أن يتيح للوفود الوقت للتفكير في مضمون القضايا العالقة وفي سبل المضي قدما. وفي حين سُجل أيضا تفضيل للخيار الثالث، فقد أُعرب عن آراء مؤداها أن ذلك سيضر بالعملية وربما يبعث برسائل سلبية إلى المجتمع الدولي. ولاحظت عدة وفود أنه من المهم، في سياق تقرير طريق المضي قدما، ألا يُبعث إلى المجتمع الدولي برسالة يمكن أن يكون تفسيرها الاستخفاف بإتمام العمل المتعلق بمشروع الاتفاقية أو غياب الإرادة السياسية اللازمة لذلك.
	33 - واقتُرح، كحل توفيقي محتمل، أن تشير اللجنة إلى عدم إحراز تقدم جوهري وأن توصي بمواصلة العمل في سياق فريق عامل تابع للجنة السادسة خلال الدورة التاسعة والستين للجمعية العامة. وردا على أحد الأسئلة، أُوضِحَ أن الإيقاف المؤقت للمفاوضات سيشمل أيضا البند الثاني المدرج في جدول أعمال اللجنة المتصل بعقد مؤتمر رفيع المستوى. وفي حين رأت عدة وفود أن هذا النهج منطقي في ضوء المأزق الحالي، فقد شددت وفود أخرى على ضرورة إدراج نص موحد في تقرير اللجنة المخصصة لكفالة الحفاظ على التقدم الذي أُحرز بالفعل. ومن شأن ذلك أن يفيد في تيسير العمل مستقبلا بشأن مشروع الاتفاقية الشاملة. وأعربت بعض الوفود عن رأي مفاده أنه إذا قررت اللجنة وضع نص موحد، فإنه ينبغي أن يتضمن ذلك النص جميع الاقتراحات المختلفة التي طُرحت. ورأت بعض الوفود الأخرى أنه لا حاجة إلى نص موحد جديد؛ وأن المرحلة التي بلغتها المفاوضات ستبيَّن بالقدر الكافي في تقرير اللجنة المخصصة عن أعمال الدورة الحالية، وكذلك في تقرير الفريق العامل التابع للجنة السادسة لعام 2010، الذي تتضمن مرفقاته جميع الاقتراحات ذات الصلة (A/C.6/65/L.10). ومع ذلك، أشيرَ إلى أن هاتين الوثيقتين لا تتضمنان نص مشروع القرار المصاحب، الذي يشكل جزءا من مجموعة الحلول التوفيقية الشاملة للمنسقة وينبغي ألا يُغفل إدراجه.
	34 - وفي الجلسة 50، جرى تبادل للآراء بشأن موقع إدراج مشروع القرار المصاحب الذي اقترحته المنسقة في عام 2011 (A/C.6/66/SR.28، الفقرة 89)، وأقر المكتب إدراجه في هذا التقرير بوصفه مقترحا للمكتب طرح لأجل مواصلة مناقشته. وفي ما يلي نص مشروع القرار المصاحب:
	مشروع القرار المصاحب(أ)
	إن الجمعية العامة،
	إذ تشير إلى قرارها 49/60 المؤرخ 9 كانون الأول/ديسمبر 1994، الذي اعتمدت به الإعلان المتعلق بالتدابير الرامية إلى القضاء على الإرهاب الدولي، والقرارين 51/210 المؤرخ 17 كانون الأول/ديسمبر 1996 و 53/108 المؤرخ 8 كانون الأول/ديسمبر 1998،
	وإذ تشير أيضاً إلى إعلان مبادئ القانون الدولي المتصلة بالعلاقات الودية والتعاون بين الدول وفقاً لميثاق الأمم المتحدة، المرفق بقرار الجمعية العامة 2625 (د-25) المؤرخ 24 تشرين الأول/أكتوبر 1970،
	وإذ تؤكد مجدداً الواجب الملقى على عاتق كل دولة المتمثل في الامتناع عن تنظيم الأعمال التي تشكل قلاقل مدنية أو الأعمال الإرهابية في دولة أخرى أو القبول بأنشطة منظمة داخل إقليمها وموجهة نحو ارتكاب أعمال من هذا القبيل، وعن الحض على مثل ذلك أو المساعدة عليه أو الاشتراك فيه، عندما تنطوي هذه الأعمال على تهديد باستعمال القوة أو على استعمال للقوة، وإذ تلاحظ أن ذلك الواجب يشكل التزاماً بموجب القانون الدولي العرفي،
	وإذ تؤكد مجدداً، في سياق مكافحة الإرهاب الدولي، أهمية الحفاظ على سلامة القانون الإنساني الدولي،
	وإذ تؤكد مجدداً أيضاً أنه يجب على الدول أن تكفل تقيد أي تدبير متخذ لمكافحة الإرهاب بجميع التزاماتها المقررة بموجب القانون الدولي، وأن عليها أن تعتمد مثل هذا التدبير وفقاً للقانون الدولي، لا سيما القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي للاجئين والقانون الإنساني الدولي،
	(أ) باستثناء تغيير في عنوان مشروع الاتفاقية، يمثل هذا النص نفس نص مشروع القرار المصاحب الذي اقترحته المنسقة في عام 2011 (A/C.6/66/SR.28، الفقرة 89) من أجل مناقشته.
	وقد نظرت في نص مشروع اتفاقية الأمم المتحدة لمنع الإرهاب الدولي وقمعه الذي أعدته اللجنة المخصصة المنشأة بموجب قرار الجمعية العامة 51/210 المؤرخ 17 كانون الأول/ديسمبر 1996 والفريق العامل التابع للجنة السادسة،
	1 - تعتمد اتفاقية الأمم المتحدة لمنع الإرهاب الدولي وقمعه، المرفقة بهذا القرار، وتطلب إلى الأمين العام أن يفتح باب التوقيع عليها بمقر الأمم المتحدة في نيويوركفي الفترة من ... إلى ...؛
	2 - تحث جميع الدول على التوقيع على الاتفاقية والتصديق عليها أو قبولها أو الموافقة عليها أو الانضمام إليها؛
	3 - تقرر أن تظل مسألة عقد مؤتمر رفيع المستوى برعاية الأمم المتحدة لإعداد ردّ فعل منظم مشترك من جانب المجتمع الدولي على الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره، محل مناقشة في إطار بند جدول الأعمال المتعلق بالتدابير الرامية إلى القضاء على الإرهاب الدولي.
	35 - وأعرب بعض الوفود عن رأي مفاده أن النظر في مشروع القرار المصاحب هو أمر سابق لأوانه لا ينبغي أن يباشر إلا بعد التوصل إلى اتفاق بشأن نص مشروع الاتفاقية. ورأت بأن المسائل العالقة المتصلة بمشروع الاتفاقية هي مسائل ذات طابع قانوني جوهري لا سبيل إلى حلها بواسطة مشروع قرار مصاحب.
	جيم - مسألة عقد مؤتمر رفيع المستوى
	36 - نوقشت مسألة عقد مؤتمر رفيع المستوى خلال الجلسة الـ 49 للجنة المخصصة وأثناء المشاورات غير الرسمية التي أجريت في 9 نيسان/أبريل.
	37 - وخلال المشاورات غير الرسمية، أشار وفد مصر، مقدِّم الاقتراح، إلى أن اقتراحا بعقد مؤتمر دولي، برعاية الأمم المتحدة، لإعداد رد منظّم مشترك من جانب المجتمع الدولي على الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره كان قد قُدم للمرة الأولى في عام 1999. وعلى الرغم من كل الجهود المبذولة على الصعد الوطني والإقليمي والدولي، لا تزال هناك حاجة ماسة لوضع خطة عمل في إطار الأمم المتحدة، تشمل الجوانب القانونية والإجرائية، بما يضمن تعاونا دوليا فعالا لتحقيق التطلع المشترك المتمثل في القضاء على الإرهاب. وأشار الوفد مقدِّم الاقتراح إلى أن المؤتمر المقتَرح عقده يمكن أن ييسّر المفاوضات ويحشد الإرادة السياسية اللازمة للتوصل إلى اتفاق بشأن مشروع الاتفاقية الشاملة. ومن شأن عقد المؤتمر رفيع المستوى أيضا أن يتيح فرصة لاعتماد خطة عمل وتوفير محفل لتناول جميع المسائل المتصلة بمكافحة الإرهاب، بما في ذلك تحديد الظروف المؤدية إلى انتشاره وإجراء مناقشة بشأن تعريف الإرهاب، وكذلك القضايا العالقة المتصلة بمشروع الاتفاقية الشاملة. وذُكّر بأن الاقتراح حظي بدعم حركة عدم الانحياز، ومنظمة التعاون الإسلامي، والاتحاد الأفريقي، وجامعة الدول العربية. وشُدّد على أنه ينبغي مناقشة هذه المسألة باعتبارها موضوعا قائما بذاته، دون ربطها بالمناقشات الجارية بشأن مشروع الاتفاقية الشاملة.
	38 - وأعربت بعض الوفود عن تأييدها للاقتراح، واتفاقها مع رأي الوفد مقدِّم الاقتراح، ولا سيما في أنه ينبغي النظر في هذه المسألة دون أي ربط بالمناقشات الجارية بشأن مشروع الاتفاقية الشاملة. ولوحظ أن أساليب العمل الحالية لم تثمر النتائج المرجوّة، وأن الخطاب السياسي رفيع المستوى لذلك المؤتمر يمكن أن يكون له تأثير محفّز على المناقشة بشأن القضايا العالقة وأن يكون بمثابة وسيلة للتصدي للتحديات التي تعوق الجهود العالمية لمكافحة الإرهاب. وأشيرَ أيضا إلى أن هذا المؤتمر من شأنه أن يتيح فرصة لتجاوز المأزق الذي تشهده المداولات بشأن مشروع الاتفاقية الشاملة، والتوصل إلى تعريف للإرهاب، والتصدي لأسباب الإرهاب الجذرية.
	39 - وكررت بعض الوفود الأخرى تأكيد مواقفها السابقة من المسألة. وفي حين أشيرَ إلى أنه لا توجد بالضرورة معارضة، من حيث المبدأ، لمسألة عقد مؤتمر رفيع المستوى، فقد ارتُؤي أنه ينبغي النظر في هذه المسألة بعد الانتهاء من المفاوضات بشأن مشروع الاتفاقية الشاملة. وأُعرب أيضا عن رأي مفاده أن عقد المؤتمر المذكور في هذه المرحلة سيكون سابقا لأوانه.
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